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الفصل السابع

" ظن " وأخواتها

وفيه مسألتان :

الأولى : هل تنصب " جعل " ثلاثة مفاعيل ؟

الثانية : إلحاق " قطع " بـ " ظن " فى نصب المفعولين

المسألة الأولى
هل تنصب ( جعل ) ثلاثة مفاعيل ؟

قال الله تعالى : ( فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا  ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  (يجعل ) بمعنى : يصير؛ فيتعدى لاثنين ، و(صدره) الأول ، و(ضيقا) الثانى، و(حرجا) صفة 0

وجوز أبو البقاء أن تكون(
) مفعولا ثالثا . قال: كما جاز فى المبتدأ أن يخبر عنه بعدة أخبار ، ويكون الجميع فى موضع خبر واحد ، كـ"حلو حامض" 0

قلت : لا أعلم من ذكر فى ( يجعل ) ، ونحوها أنها تنصب ثلاثة …))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
( ظن ) وأخواتها من الأفعال الناسخة التى تدخل على المبتدأ، والخبر فتنصبهما مفعولين(
)0

وهذه الأفعال قسمان(
) : أفعال القلوب(
) ، أفعال تحويل (تصيير ) 

أما أفعال القلوب فأربعة أقسام(
) :

أ - ما يدل على اليقين ، وهو : وجد ، وألفى ، ودرى (بمعنى: علم)، وتعلم (بمعنى: اعلم)0

ب -  ما يدل على الرجحان (الظن)، وهو : حجا (بمعنى : ظن)، وعد (بمعنى: ظن، أو حسب)، وجعل (بمعنى: اعتقد) (
) نحو قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ( (
) 0

قال ابن مالك : "ومن أخوات (حجا) الظنية (جعل) الاعتقادية، كقوله تعالى:( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا (  (
) أى: اعتقدوهم"(
)0

وإليها أشار فى ألفيته بقوله :

	………………………
	(
	و ( جعل ) اللذ كاعتقد(
)



وهب ، بمعنى: ظن (أمر من ظن)، وزعم ، بمعنى: اعتقد  0

جـ -  ما يدل على اليقين ، والرجحان، والغالب كونه لليقين، وهو: رأى، وعلم 0

د -  ما يدل على اليقين ، والرجحان ، والغالب كونه للرجحان ، وهو : ظن، وحسب، وخال 0  
وأما أفعال التحويل (التصيير) فأشهرها : صير ، وأصار (المنقولان من "صار" أخت "كان" بالتضعيف، والهمزة) وجعل (بمعنى : صير) (
) نحو: جعلت الطين خزفا، ومنه قوله تعالى: ( فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ( (
) 0
قال أبو حيان: " والذى يفيد التحويل : (صير)، و(أصار) وهما منقولان من (صار) أخت (كان) ، فقلت: صير بالتضعيف، وأصار بالهمزة … و(جعل) بمعنى: صير ، قال تعالى: (فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ( ، وقال تعالى: ( وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ ( (
) … "(
)0

ورد، وترك، واتخذ، وتخذ، ووهب 0

وإلى هذه الأفعال أشار ابن مالك بقوله :

	…………… والتى كصيرا

	(
	أيضابها انصب مبتدا ، وخبرا(
)



مما سبق يتبين لنا أن (جعل) تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى : اعتقد ، وتكون دالة على الرجحان ، نحو قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا  ( (
) ، وكذلك تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى : صير ، وتكون دالة على التحويل، نحو قوله تعالى: ( فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ( (
) 0

أما إذا كانت (جعل) بمعنى : أوجد، أو خلق، نحو قوله تعالى:( وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ((
)، أو بمعنى: أوجب ، نحو: جعلت للعامل ألف درهم ، أو بمعنى ألقى، نحو: جعلت بعض المتاع على بعض ـ فإنها تتعدى إلى مفعول واحد(
)0 

قال المرادى : " … وإن كانت بمعنى : أوجد، كقوله: (    وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ( ، أو بمعنى: أوجب، كقولهم: جعلت للعامل كذا، أو بمعنى: ألقى، كقولهم: جعلت بعض المتاع على بعض ـ تعدت إلى واحد"(
)0
هذا ،،، ولم أقف فى كتب النحاة على أن (جعل) تنصب ثلاثة مفاعيل 0

أما الآية الكريمة التى نطوف حولها وهى قوله (جل شأنه): ( فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ( (
) 0

فقد أجاز فيها مكى، وأبو البقاء، والسمين أن يكون (حرجا) صفة لـ(ضيقا)، وأن يكون مفعولا لـ(يجعل) على سبيل التكرير، أى: على أنه فى معنى المفعول الثانى، فهو تعدد فى اللفظ فقط ؛ إذ المفعولان (ضيقا، وحرجا) فى معنى مفعول واحد، وهو المفعول الثانى لـ(يجعل) 0

وقاسوا ذلك على خبر المبتدأ، حيث يجوز أن يتعدد الخبر إذا كان معناه واحدا ، نحو: "طعامك حلو حامض"، أى: مذ(
) 0

قال مكى : "(ضيقا) مفعول ثان لـ جعل، و(حرجا) نعت له، وإن شئت جعلته مفعولا أيضا على التكرير، كما جاز أن يأتى خبر ثان فأكثر لمبتدأ واحد، كذلك يجوز مفعولان فأكثر فى موضع مفعول واحد، وإنما يكون هذا فيما يدخل على الابتداء والخبر(
)، تقول: طعامك حلو حامض، أى: مز"(
)0

وقال أبو البقاء: " (حرجا) ـ بكسر الراء ـ صفة لـ(ضيق)، أو مفعول ثالث، كما جاز فى المبتدأ أن يخبر عنه بعدة أخبار ، ويكون الجميع فى موضع خبر واحد ، كحلو حامض … "(
)0
وقال السمين : " … ونصبه على القراءتين(
): إما على كونه نعتا لـ(ضيقا)، وإما على كونه مفعولا به تعدد، وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر كان الخبران على حالهما، فكما يجوز تعدد الخبر مطلقا، أو بتأويل فى المبتدأ والخبر الصريحين؛ كذلك فى المنسوخين حين تقول : "زيد كاتب ، شاعر، فقيه"، ثم تقول: "ظننت زيدا كاتبا ، شاعرا، فقيها"، فتقول : "زيدا" مفعول أول، و"كاتبا" مفعول ثان، و"شاعرا" مفعول ثالث، و"فقيها" مفعول رابع . ولا يلزم من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ، ولا لأربعة؛ لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ، فليس هذا كقولك : "أعلمت زيدا عمرا فاضلا؛ إذ المفعول الثالث هناك(
) ليس متكررا لشئ واحد(
)، وإنما بينت هذا لأن بعض الناس وهم فى فهمه…"(
)0

والذى يراه الباحث :
هو صحة ما ذهب إليه مكى، وأبو البقاء، والسمين فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها من أن (جعل) وأخواتها من الأفعال التى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يمكن أن تنصب أكثر من مفعولين على سبيل التكرير، قياسا على خبر المبتدأ كما تقدم بيانه 0

والله سبحانه وتعالى

         أعلى وأعلم
المسألة الثانية

إلحاق ( قطع ) بـ (ظن) فى نصب المفعولين
قال الله تعالى : ( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( اثنتى عشرة ) حال من ضمير ( قطعناهم ) 0

وقال الحوفى(
) : مفعول ثان لـ"قطعنا" بمعنى: صيرنا . وجوزه أبو البقاء(
)0

ولم يعد النحويون هذا الفعل من باب ظننت )) (
) 0

أقول ـ وبالله التوفيق : 

تبين فى دراسة المسألة السابقة أن (ظن) وأخواتها أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهى قسمان : أفعال قلوب، وأفعال تحويل 0

وذكرت أشهر أفعال التحويل التى ذكرها النحاة، وهى: صير، وأصار (المنقولان عن صار) أخت (كان)، وجعل (بمعنى: صير)، ورد، وترك، واتخذ، وتخذ، ووهب0

وقد ألحقت بهذه الأفعال بعض الأفعال الأخرى على النحو التالى :

ألحق قوم بـ( صير ) ( ضرب ) مع المثل(
)، نحو قوله تعالى : ( ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا((
)، وقوله (جل شأنه): ( وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ( (
) حيث قالوا: إن (ضرب) متعدية إلى اثنين ، وهما فى الآية الأولى : (مثلا) ، و(عبدا)، وفى الآية الثانية : (مثلا)، و(أصحاب)، ويكون (مثلا) هو المفعول الثانى، والمعنى: صيره مثلا0

وقيل(
): إن (ضرب) تلحق بـ(صير) مطلقا، أى: مع المثل، ومع غيره، نحو: ضربت الفضة خاتما ، وضربت الطين خزفا 0
ورد ابن مالك ذلك ، فقال : " وألحق قوم بأفعال هذا الباب (ضرب) المتعلقة بالمثل، والصواب ألا تلحق بها؛ لقوله تعالى: ( ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ( (
) فبنى (ضرب) المذكورة لما لم يسم فاعله، واكتفى بمرفوعها، ولا يفعل ذلك بشئ من أفعال هذا الباب"(
)0

وقال الرضى : "ويجوز أن يقال : معنى: "ضرب مثلا" أى: بين، فهو متعد إلى واحد، والمنصوب بعده عطف بيان"(
)0

وألحق ابن أفلح(
) بـ(أصار) (أكان)، نحو: أكان زيد عمرا قائما 0

قال ابن مالك: "وما حكم به ( أى: ابن أفلح ) جائز قياسا،لكنى لا أعلمه مسموعا"(
)0

وقال الرضى: "وأما "أكان" فهو قليل الاستعمال، لكنه لا يجئ إلا بمعنى (صير)…" (
)0

وألحق هشام الكوفى(
) بأفعال هذا الباب: عرف، وأبصر 0

وألحق بها ابن درستويه(
) : أصاب ، وصادف ، وغادر 0

قال ابن مالك: " وألحق هشام الكوفى: "عرف" ، و" أبصر"، وألحق ابن درستويه "أصاب"، و"صادف" ، و" غادر"، ولا دليل على شئ من ذلك فلا يلتفت إليه"(
)0

والجمهور على أن المنصوب الثانى بعد هذه الأفعال منصوب على أنه حال ، بدليل التزام تنكيره(
) 0

قال ابن عقيل : " فـ(قائما) فى نحو : "عرفت زيدا قائما، وأبصرته قائما ، وأصبته قائما، وصادفته قائما، وغادرته قائما" منصوب على الحال ، وكذلك ما أشبهه إذا لم يثبت كون هذه الأفعال يتعدى إلى أكثر من واحد وقد لزم تنكير المنصوب الثانى ؛ فلا يكون مفعولا ثانيا، خلافا لمن ذكر"(
)0

وألحق(
) بعضهم (خلق) بـ جعل ، نحو قوله تعالى: ( وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ( (
) 0

قال أبو حيان: " ولا أعلم نحويا ذهب إلى أن ( خلق ) يتعدى إلى اثنين ؛ فيكون من هذا الباب"(
)0

وذهب جماعة من المتأخرين ، ومنهم : خطاب الماردى(
) إلى أنه قد يجوز تضمين(
) الفعل المتعدى إلى واحد معنى "صير"، ويجعل من هذا الباب ، نحو: حفرت وسط الدار بئرا، وبنيت الدار مسجدا، وقطعت الثوب قميصا، والجلد نعلا، وصبغت الثوب أبيض؛ لأن المعنى فيها : صيرت(
)0

وبناء على ما سبق أقول: يجوز فى (قطع) أن تتضمن معنى (صير) كغيرها من الأفعال؛ فتتعدى إلى مفعولين، كما قال خطاب الماردى، وغيره من المتأخرين؛ ولهذا فقد أجاز كثير من المعربين فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها وجهين ، أحدهما: أن تكون (قطع) على أصل معناها؛ فتتعدى لمفعول واحد ، وهو الضمير (هم)، ويكون (اثنى عشرة) حالا من هذا المفعول ، والمعنى ـ والله أعلم ـ : فرقناهم معدودين بهذا العدد 0

والثانى : أن تكون (قطع) متضمنة معنى (صير)؛ فتتعدى إلى اثنين ، أولهما: الضمير (هم). وثانيهما : (اثنتى عشرة ) 0

وقدم أبو البقاء الوجه الثانى فقال: "قوله تعالى: ( وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ ( (
) فيه وجهان :

أحدهما: أن (قطعنا) بمعنى (صيرنا)؛ فيكون (اثنتى عشرة) مفعولا ثانيا 0

والثانى: أن يكون حالا ، أى : فرقناهم فرقا"(
)0

وقدمه البيضاوى أيضا فقال: " (وقطعناهم ( : وصيرناهم قطعا متميزا بعضهم عن بعض )اثنتى عشرة ) مفعول ثان لـ قطع؛ فإنه متضمن معنى : صير ، أو حال، وتأنيثه للحمل على الأمة، أو القطعة"(
)0
والذى تميل إليه نفسى :

هو ما ذهب إليه الحوفى، والعكبرى، وغيرهما من النحاة، والمعربين من أنه يجوز أن تكون (قطع) فى الآية الكريمة متضمنة معنى (صير) فتنصب مفعولين، وهما (هم)، و(اثنتى عشرة)0

على أن الأولى ـ من وجهة نظرى ـ هو الحمل على الأصل الموضوع له الفعل فيكون (اثنتى عشرة) حالا من الضمير (هم)، كما قال الصفاقسى0

فإننى مع الصفاقسى فى أن هذا الوجه هو الأولى، ولست معه فى منع الوجه الآخر؛ لأن التضمين كما قال ابن جنى : "فصل من العربية لطيف حسن يدعوا إلى الأنس بها، والفقاهة فيها … "(
)0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

الفصل الثامن

الفاعل

وفيه مسألتان :

الأولى : حذف الفاعل

الثانية : وجوب تأنيث الفعل المسند إلى الضمير0 

المسألة الأولى

حذف الفاعل
قال الله تعالى : (  وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (بينكم ) قرأ جمهور السبعة (بينكم ) (
) بالرفع على الاتساع فى الظرف … وقرأ نافع(
)، والكسائى، وحفص(
) (بينكم ) (
) بفتح النون، وفيه أوجه(
): 
الرابع : (لأبى البقاء) (
) : أن (بينكم) صفة لفاعل محذوف، أى: لقد تقطع شئ بينكم، أى : وصل 0

ورد(
) بأن الفاعل لا يحذف … )) (
) 0

أقول ـ وبالله التوفيق :
الفاعل لغة: من أوجد الفعل 0

واصطلاحا : اسم(
)، أو ما فى تأويله(
)، أسند إليه فعل، أو ما فى تأويله(
)، تام(
)، مقدم(
)، أصلى المحل(
)، والصيغة(
)(
) 0

وكل فعل لابد له من فاعل؛ لأن الفعل مسند إلى غيره ، ومحال قيام المسند بنفسه، كما أن الغرض من اشتقاق الفعل من المصدر هو نسبة الحدث إلى فاعل معين فى زمان مخصوص، وليس مجرد الدلالة على الحدث؛ لأن ذلك حاصل من المصدر، ولهذا فذكر الفعل بدون الفاعل يوجب أن يتجرد للدلالة على الحدث وحده، ولم يوضع لذلك(
)0

والفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة مركبة(
)، فالفاعل يعد كجزء من الفعل(
)0
ولهذا ذهب سيبويه وجمهور النحاة إلى أنه لا يجوز حذف الفاعل(
)0

قال سيبويه: " وإذا قلت: "ضربونى وضربتهم قومك" جعلت "قومك" بدلا من "هم"؛ لأن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل ههنا جماعة، وضمير الجماعة الواو، وكذلك تقول : "ضربونى وضربت قومك" إذا أعملت الآخر فلابد فى الأول من ضمير الفاعل؛ لأن الفعل لا يخلو من فاعل، وإنما قلت : "ضربت وضربنى قومك" فلم تجعل فى الأول الهاء والميم(
)؛ لأن الفعل قد يكون بغير مفعول ، ولا يكون الفعل بغير فاعل"(
)0

وقال ابن مالك : "حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر فى منع حذف أحدهما بلا دليل ، وجواز حذفه بدليل؛ لأن الفعل كالمبتدأ فى كونه أول الجزئين ، والفاعل كالخبر فى كونه ثانى الجزئين ، فسلك بالفعل سبيل المبتدأ فى جواز الحذف، وعرض للفاعل مانع من ( موافقة ) (
) الخبر فى جواز الحذف، وهو كونه كعجز المركب فى الامتزاج بمتلوه، ولزوم تأخره، وكونه كالصلة فى عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه فى أنه معتمد البيان ، بخلاف خبر المبتدأ فإنه مباين لعجز المركب، وللصلة، وللمضاف إليه فيما ذكر؛ لأنه غير ممتزج بمتلوه، ولا لازم التأخر، ويتأثر بعامل متلوه، وهو معتمد الفائدة، لا معتمد البيان، وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر، فلو حذف فى بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار، والخبر لا يستتر، وإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا"(
)0

وما ورد ظاهره أن الفاعل محذوف فالجمهور يمنعون حمله على هذا الظاهر، ويحملونه على أن الفاعل ضمير مستتر، دل عليه مقال ، أو حال(
)0

قال ابن هشام : "الثالث: أنه لابد منه، فإن ظهر فى اللفظ ، نحو: "قام زيد"، و"الزيدان قاما" فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر راجع إما لمذكور، كـ"زيد قام"، كما مر، أو لما دل عليه الفعل، كالحديث : "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"(
) أى: ولا يشرب هو ، أى: الشارب، أو لما دل عليه الكلام ، أو الحال المشاهدة، نحو : ( كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ( (
) أى: إذا بلغت الروح، ونحو قولهم : "إذا كان غدا فأتنى"(
)، وقوله :

	فإن كان لا يرضيك حتى تردنى(
)

	(
	……………………………


أى: إذا كان هو ، أى: ما نحن الآن عليه من سلامة(
)، أو فإن كان هو، أى: ما تشاهده منى(
)"(
)0

وخالف الكسائى(
) جمهور النحاة فأجاز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل، كالمبتدأ والخبر، واستدل على ذلك بما تقدم من أمثلة يوهم ظاهرها أن الفاعل محذوف، كالبيت السابق ، والآية والحديث، والقول 0

وجعل من ذلك نحو : "يحسن ويسئ ابناك" فـ"ابناك" فاعل "يحسن" كما هو مذهب الكوفيين(
) فى إعمال أول المتنازعين ، وفاعل "يسئ" محذوف عند الكسائى، أما غيره من النحاة فيوجبون إضمار الفاعل فى المهمل من المتنازعين، فيقولون: يحسنان ويسئ ابناك، أو يحسن ويسيئان ابناك(
)0

ورد النحاة مذهب الكسائى بأن "كل موضع ادعى فيه الحذف فالإضمار فيه ممكن؛ فلا ضرورة إلى الحذف"(
) وقد تقدم بيان ذلك(
)0

والرأى الراجح :

هو ما ذهب إليه سيبويه ، وجمهور النحاة من أن الفاعل عمدة؛ فيجب ذكره، ولا يجوز حذفه؛ لأن كل فعل لابد له من فاعل، ولامتزاجه مع فعله حتى صارا كالكلمة الواحدة، ولإمكان الإضمار فيما استدل به الكسائى على الحذف0 

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها فقد ذكر المعربون فى قراءة نصب (بينكم ( عدة أوجه، تقدم ذكرها(
) ، وذكر أبو البقاء ثلاثة منها، فقال: "(بينكم ( يقرأ بالنصب، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها : هو ظرف لـ(قطع ( والفاعل مضمر، أى : تقطع الوصل بينكم، ودل عليه (شركاء)، والثانى: هو وصف محذوف ، أى: لقد تقطع شئ بينكم، أو وصل. والثالث: أن هذا المنصوب فى موضع رفع، وهو معرب، وجاز ذلك حملا على أكثر أحوال الظرف، وهو قول الأخفش(
)، ومثله :  ( وأنا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ( (
)"(
)0

ورد أبو حيان ـ وتبعه تلميذه الصفاقسى ـ على العكبرى الوجه الثانى؛ فقال : "وأجاز أبو البقاء أن يكون (بينكم) صفة لفاعل محذوف ، أى: لقد تقطع شئ بينكم ، أو وصل، وليس بصحيح أيضا ؛ لأن الفاعل لا يحذف"(
)0

وفى الحقيقة : إن العكبرى مسبوق فى هذا القول ، فقد قال بحذف الفاعل فى الآية كثير من المعربين(
)، واستدلوا على ذلك بالتصريح به فى قراءة ابن مسعود :(لقد تقطع ما بينكم ( (
) على أن (ما) نكرة موصوفة بمعنى : شئ ، أو وصل0

قال مكى: "وحجة من نصب أنه جعله ظرفا ، والتقدير: لقد تقطع وصلكم بينكم، ودل على حذف الوصل قوله : ( وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء ( (
) فدل ذلك على التقاطع ، والتهاجر بينهم، وبين شركائهم إذ تبرءوا منهم، ولم يكونوا معهم(
)، وتقاطعهم معهم هو ترك وصلهم لهم؛ فحسن إضمار الوصل بعد (تقطع) لدلالة الكلام عليه، وفى حرف ابن مسعود ما يدل على النصب، فيه قرأ : (لقد تقطع ما بينكم ( … "(
)0

وقال ابن عطية: "وأما وجه قراءة النصب فأن يكون ظرفا ، ويكون الفعل مستندا إلى شئ محذوف، وتقديره: لقد تقطع الاتصال، أو الارتباط بينكم، أو نحو هذا"(
) 0 

ورده أبو حيان فى البحر(
) أيضا 0

وقال أبو البركات الأنبارى: " والنصب على الظرف، وتقديره: لقد تقطع ما بينكم، على أن تكون (ما) نكرة موصوفة ، ويكون (بينكم) صفته، فحذف الموصوف"(
)0

والذى يبدو لى:

أن العكبرى ، وغيره عبروا بالحذف عن الإضمار، وقدروا الظاهر بدلا من الضمير، وهم بالتأكيد لا يعنون بالحذف عدم إرادته، بدليل أنهم قالوا: حذف، أو أضمر لدلالة الكلام عليه ، ولقيام الصفة مقامه 0
ويدل على ذلك أن العكبرى أكد فى كتابه "المتبع"(
) على أن الفاعل لا يحذف وكل فعل لابد له من فاعل، كما ساق اثنى عشر دليلا فى كتابه "اللباب"(
) على أن الفاعل كجزء من الفعل0

ولهذا فقد رد السمين اعتراض أبى حيان، والصفاقسى على العكبرى، وابن عطية فقال:"… الثالث(
): أن الفاعل محذوف ، و(بينكم) صفة له قامت مقامه ، تقديره: لقد تقطع وصل بينكم . قاله أبو البقاء، ورده الشيخ بأن الفاعل لا يحذف 0وهذا غير رد عليه؛ فإنه يعنى بالحذف عدم ذكره لفظا، وأن شيئا قام مقامه ، فكأنه لم يحذف . وقال ابن عطية : "ويكون الفعل مسندا إلى شئ محذوف، أى: لقد تقطع الاتصال بينكم، والارتباط، ونحو هذا" وهذا وجه واضح ، وعليه فسر الناس، ورده الشيخ بما تقدم، ويجاب عنه بأنه عبر بالحذف عن الإضمار لأن كلا منهما غير موجود لفظا"(
)0

والذى أميل إليه:

هو صحة ما ذهب إليه العكبرى، وعليه جل المفسرين من أنه يجوز فى قراءة النصب فى الآية الكريمة أن يكون الفاعل مضمرا؛ لدلالة ما قبله عليه ، وهو قوله تعالى : ( وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء ( (
) فدل ذلك على تقطع الوصل بينهم(
)0

أما شيخنا الصفاقسى فقد تبع شيخه أبا حيان فى هذا الاعتراض، ووافقه عليه، وهما قد حملا على العكبرى نظرا لظاهر كلامه المخالف لما عليه سيبويه والجمهور ، وقد رد عليهما بما تقدم 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

وجوب تأنيث الفعل المسند إلى الضمير

1 -  قال الله تعالى: (قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ((
)0

قال الصفاقسى : (( (يخيل ) الجمهور بالياء(
) مبنيا للمفعول، وهو (أنها تسعى)، أى: يخيل إليه سعيها 0

وأجاز أبو البقاء أن يكون المفعول ضمير الحبال، وقد ذكر لأن التأنيث غير حقيقى أو على تقدير: يخيل الملقى ، و(أنها تسعى) بدل منه بدل اشتمال، ويجوز أن يكون فى موضع نصب على الحال، أى: يخيل لهم ذا سعى(
)0

وقوله : " ذكر لأن التأنيث غير حقيقى" ليس بصحيح؛ لأن ذلك إنما هو فى الفعل إذا كان مسندا إلى ظاهر، نحو: "طلع الشمس"، أما إذا كان مسندا إلى مضمر فيجب التأنيث، ويستوى فيه الحقيقى، وغيره، وتأويلها بالملقى تكلف لا حاجة تدعو إليه))(
) 0

2 -  وقال الله تعالى: ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (يمنى) الجمهور بالتاء(
)، وضميره عائد على النطفة؛ (مـ) فيكون(
) فى موضع نصب صفة لـ(نطفة) . انتهى 0
وحفص(
)، وأبو عمرو(
)، بخلاف عنه بالياء(
)، وفيه ضمير يعود على المنى 0

(مـ) أبو البقاء فيكون(
) فى موضع جر ـ يريد: صفة للمنى(
) ـ ويجوز أن يكون للنطفة؛ لأن التأنيث غير حقيقى، والنطفة بمعنى: الماء، فيكون فى موضع نصب كالقراءة بالتاء(
)0

قلت : لا يصح أن يكون الضمير للنطفة كما ذكر ؛ لأن ضمير المؤنث يستوى فيه المؤنث الحقيقى، وغيره)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :
إذا أسند الفعل إلى فاعل مؤنث لحقته تاء تأنيث ساكنة فى آخره إن كان ماضيا، أو تاء متحركة فى أوله إن كان مضارعا، وهذه التام تلزم(
) فى موضعين(
) :

أحدهما: أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل(
)، ولا فرق فى ذلك بين المؤنث الحقيقى، والمجازى، تقول: هند قامت، أو تقوم، والشمس طلعت، أو تطلع، ولا يجوز أن تقول: هند قام، أو يقوم، والشمس طلع، أو يطلع 0

وعلة لزوم التاء هنا أن حذفها يوهم السامع أن الفعل مسند إلى فاعل مذكر منتظر 0

قال أبو البقاء: " فإن كان الفعل بعد الاسم المؤنث لزم إضمار الفاعل فيه، ولم يجز إسقاط التاء، كقولك: "الشمس طلعت"، و"الدار بنيت"، وإنما لم يجز حذفها لئلا يتوهم السامع أن ثم فاعلا مذكرا منتظرا؛ إذ يجوز أن يقال: "الشمس طلع ضوؤها" أو "قرنها"، و"الدار بنى جدارها، فلما كان فى ذلك لبس تجنب"(
)0

وقال ابن يعيش: "… فإن أسند(
) إلى مضمر مؤنث نحو: "الدار تهدمت"، و"موعظة جاءت" لم يكن بد من إلحاق التاء؛ وذلك لأن الراجع على حسب ما يرجع إليه؛ لئلا يتوهم أن الفعل مسند إلى شئ من سببه فينتظر ذلك الفاعل ؛ فلذلك لزم إلحاق العلامة؛ لقطع هذا التوهم، كما اضطروا إلى علامة الفاعل إذا أسند إلى ضمير تثنية، أو جمع ، نحو: "الزيدان قاما"، و"الزيدون قاموا" للإيذان بأن الفعل للاسم المتقدم، لا لغيره فينتظر، وسواء فى ذلك الحقيقى، وغير الحقيقى"(
)0

وقال ابن مالك : "والتزموا لحاق التاء إن كان الفاعل مضمرا، ولو كان مجازى التأنيث، نحو: الشمس طلعت"(
)0

ولا يجوز حذف هذه التاء إلا فى الضرورة الشعرية ، إن كان الفاعل مجازى التأنيث، نحو قول الشاعر :

	فلا مزنة ودقت ودقها

	(
	ولا أرض أبقل إبقالها (
)



وقول الآخر :

	فإما ترى لمتى بدلت

	(
	فإن الحوادث أودى بها (
)



قال سيبويه: "وقد يجوز فى الشعر : "موعظة جاءنا " كأنه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء، وقال الشاعر ، وهو الأعشى :

	فإما ترى لمتى بدلت

	(
	فإن الحوادث أودى بها



وقال الآخر ، وهو عامر بن جوين الطائى :

	فلا مزنة ودقت ودقها

	(
	ولا أرض أبقل إبقالها 



………… "(
) 0

وقال ابن هشام : "ويجوز تركها(
) فى الشعر إن كان التأنيث مجازيا ، كقوله :

	……………………
	(
	ولا أرض أبقل إبقالها



وقوله :

	……………………
	(
	فإن الحوادث أودى بها"(
)



والثانى (
): أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقى التأنيث، متصلا(
) بفعله، نحو: قامت هند، وتقوم هند، ولا يجوز: قام هند، ويقوم هند 0

وحذف هذه التاء نادر، وشاذ لا يقاس عليه(
)، ومن ذلك : ما حكاه سيبويه من قولهم : "قال فلانة"(
)، و"ذهب فلانة"(
)0

قال ابن هشام: "وشذ قول بعضهم: "قال فلانة" وهو ردئ لا ينقاس عليه"(
)0

وذهب ابن كيسان(
) إلى أن حذف هذه التاء يقاس عليه، محتجا بما حكاه سيبويه 0 وإلى هذين الموضعين اللذين تلزم فيهما التاء ، أشار ابن مالك بقوله :

	وتاء تأنيث تلى الماضى إذا

	(
	كان لأنثى كـ"أبت هند الأذى"


	وإنما تلزم فعل مضمر

	(
	أو مفهم ذات حر(
)



وقد وجه جمهور المعربين (
) قراءتى (يخيل) (
)، و(يمنى) (
) فى الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما توجيها يوافق ما عليه جمهور النحاة ، فذهبوا إلى أن (يخيل) فعل مبنى للمفعول ، ونائب الفاعل هو المصدر المؤول من (أن) ومعموليها، أى: يخيل إليهم سعيها، فالفعل مسند إلى مذكر كما ذهبوا إلى أن (يمنى) مبنى للمفعول ، ونائب الفاعل ضمير يعود على المنى، أى: يمنى هو . أى: المنى، فالفعل مسند إلى مذكر ، ولهذا ذكر 0

قال الفراء : "وقوله : (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ( : (أنها) فى موضع رفع"(
)0

وقال أيضا : " قوله (عزوجل): (من منى يمنى ( بالياء، والتاء. من قال: (يمنى) فهو للمنى، و(تمنى) للنطفة، وكل صواب"(
)0

وقال الزجاج: "وقرئت : (فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ( وموضع (أن) على هذه القراءة رفع، المعنى: يخيل إليهم سعيها"(
)0

وقال أيضا: "وقرئت : (يمنى) فمن قرأ (تمنى) فللفظ النطفة، ومن قرأ (يمنى) فللفظ المنى"(
)0

وخالف أبو البقاء جمهور النحاة والمعربين فأجاز أن يكون الفعل (يخيل) مسندا إلى ضمير الحبال، والعصى، ولم يؤنث الفعل لأنه أسند إلى مؤنث غير حقيقى ، وأجاز أن يكون هذا الفعل مسندا إلى ضمير الملقى؛ ولهذا ذكر 0

كما أجاز أن يكون الفعل (يمنى) مسندا إلى ضمير النطفة ، أى: يمنى هى . أى: النطفة؛ وجاز ذلك لأن النطفة مؤنث غير حقيقى، ولأنها بمعنى : الماء 0

وما ذهب إليه أبو البقاء فى الآيتين مخالف لما عليه جمهور النحاة والمعربين، ولا يجوز إلا على رأى ابن كيسان ، كما تقدم؛ لأن الفعل مسند إلى ضمير مؤنث متصل؛ فيجب تأنيثه(
)0

والعجب أن أبا البقاء فى كلامه المتقدم فى بداية هذه المسألة(
)، عند الحديث عن الموضع الأول من الموضعين اللذين يجب فيهما تأنيث الفعل يوافق جمهور النحاة، ويؤكد أن الفعل المسند إلى ضمير مؤنث متصل يجب تأنيثه؛ تحرزا من الوقوع فى اللبس ، نحو: "الشمس طلعت"، و"الدار بنيت" ، فأى اضطراب ، وتناقض هذا ؟!

والذى ترتاح إليه نفسى :

هو أن الصفاقسى على حق فى اعتراضه على العكبرى؛ لما تقدم بيانه من مخالفته جمهور النحاة والمعربين، واضطرابه، وتناقضه فى هذه المسألة 0

والصواب فى توجيه الآيتين هو ما ذكره جمهور المعربين من أن الفعلين ذكرا ؛ لأنهما مسندان إلى مذكر ، فـ(يخيل) مسند إلى المصدر المؤول من (أن) ومعموليها، أى: يخيل إليهم السعى، و(يمنى) مسند إلى ضمير المنى، أى: يمنى هو، أى: المنى 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل التاسع

النائب عن الفاعل

وفيه مسألة واحدة :

 حذف النائب عن الفاعل

حذف النائب عن الفاعل
1 -  قال الله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ  ( (
) 0

قال الصفاقسى: (( (إلى) فى موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله، وهى (أوحى)0

   وجوز أبو البقاء أن يكون فى موضع نصب، والمفعول المقام: الوحى، أو الإيحاء(
)0

قلت : يريد ضمير المصدر ، وهو الوحى، لا نفس الوحى وإلا لزم حذف النائب عن الفاعل ، وذلك لا يجوز)) (
)0

2-  وقال الله تعالى:( قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ ( (
) 

قال الصفاقسى   )) : (قيل يا نوح)0 

 (مـ)أبو البقاء:(يا نوح) فى موضع رفع لوقوعهما موقع الفاعل . وقيل: القائم مقام الفاعل مضمر، والنداء مفسر له، أى: قيل قول، أو قيل: هو(
)0

قلت : فى تقديره : "قيل قول" نظر؛ لاقتضائه حذف النائب عن الفاعل، وهو كالفاعل لا يجوز حذفه، فالأولى تقدير المضمر كما ذكره بعد)) (
)0
أقول ـ وبالله التوفيق  :

يحذف الفاعل لسبب(
) ما، فينوب عنه المفعول به(
) ، فيعطى أحكامه من لزوم الرفع ، ووجوب التأخر عن رافعه(
)، واستحقاقه للاتصال به، وتأنيث الفعل لتأنيثه، وعمديته؛ فلا يجوز حذفه(
)0
قال ابن مالك :

	ينوب مفعول به عن فاعل

	(
	فيما له كـ"نيل خير نائل"(
)



وقال ابن عقيل فى شرحه لهذا البيت : "يحذف الفاعل، ويقام المفعول به مقامه، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ، ووجوب التأخر عن رافعه ، وعدم جواز حذفه ، وذلك نحو : "نيل خير نائل" فـ"خير نائل" مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل: "نال زيد خيرنائل" فحذف الفاعل وهو "زيد"، وأقيم المفعول به مقامه، وهو "خير نائل"، ولا يجوز تقديمه؛ فلا تقول: "خير نائل نيل" على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ، وخبره الجملة التى بعده، وهى "نيل" ، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمير مستتر، والتقدير: " نيل هو " ، وكذلك لا يجوز حذف "خير نائل" فتقول : "نيل" "(
) 0  
ولهذا فإن ابن هشام ضم نائب الفاعل إلى الفاعل، فتحدث عنهما فى مبحث واحد تحت عنوان : "أحكام الفاعل ونائب الفاعل " ، ثم قال: "ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل، والنائب عنه، الحكم الأول: أنهما لا يحذفان ، وذلك لأنهما عمدتان، ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران … "(
)0 
والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الصفاقسى، وعليه جمهور النحاة من أنه لا يجوز أن يكون النائب عن الفاعل فى الآيتين محذوفا، كما قال العكبرى، وإنما النائب عن الفاعل فى الآية الأولى هو الجار والمجرور (إلى)، أو الضمير المستتر العائد على الوحى، وفى الآية الثانية هو جملة النداء المحكية (يا نوح) على القول بجواز نيابتها عن الفاعل(
)، أو الضمير المستتر العائد على القول ، أى: قيل هو، أى : القول 0

                                                                        والله سبحانه وتعالى

      أعلى وأعلم
الفصل العاشر

الاشتغال

وفيه مسألتان :

الأولى : جواز الرفع والنصب على السواء فى الاسم المشغول عنه 0

الثانية : رجحان رفع الاسم المشغول عنه 0

المسألة الأولى

جواز النصب والرفع على السواء فى الاسم المشغول عنه
قال الله تعالى:( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ( وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( (
)0

قال الصفاقسى : (( الجمهور بنصب (السماء) على فعل مقدر يفسره الظاهر، من باب الاشتغال ، وروعى فى هذا مشاكلة الجملة الفعلية ، وهى ( يسجدان ) 0

وقرأ أبو السمال(
) بالرفع، راعى ملاحظة الجملة الابتدائية، وهى: (النجم والشجر)0

(مـ) أبو البقاء : وهو ـ يعنى : النصب ـ أولى من الرفع ؛ لأنه معطوف على اسم قد عمل فيه الفعل ، وهو الضمير فى (يسجدان) (
)0

قلت : الجارى على قواعدهم أن النصب ، والرفع هنا متساويان ؛ لأن جملة الاشتغال وهى (السماء رفعها) تقدمتها جملة ذات وجهين ، وهى : (النجم والشجر يسجدان)؛ إذ هى اسمية باعتبار صدرها، وفعلية باعتبار آخرها، ونظيرها : "زيد قام وعمرو أكرمته"، وقد نصوا على أن مثل هذا يستوى فيه الأمران ، فليس ما ذكره من ترجيح النصب بظاهر))(
)0
أقول ـ وبالله التوفيق:

الاشتغال هو : أن يتقدم اسم ، ويتأخر عنه فعل(
)، أو شبهه(
) قد عمل فى ضمير

 ذلك الاسم، أو فى سببيه(
)0

نحو:محمدا أكرمته، ومحمدا أكرمت غلامه، ومحمدا أنا مكرمه ، ومحمدا الدرهم معطى إياه(
)0

وأركانه ثلاثة :

مشغول عنه : وهو الاسم المتقدم 0

ومشغول : وهو الفعل المتأخر 0

ومشغول به : وهو الضمير الذى تعدى إليه الفعل بنفسه، أو بالواسطة 0

والاسم المشغول عنه إذا وقع بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين (
) ـ وهى التى صدرها اسم وعجزها فعل ـ فإما أن تشتمل الجملة الثانية [ أى: جملة الاشتغال ] على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى [ أى: ذات الوجهين ] ، أولا 0  
فإن اشتملت الجملة الثانية على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى جاز فى الاسم المشغول عنه الرفع، والنصب على السواء(
) بلا خلاف بين النحاة(
)0

ومثال ذلك : "زيد لقيته ومحمد [ ويجوز : ومحمدا ] أكرمته فى داره، أو لأجله" فجملة: "زيد لقيته" هى الجملة ذات الوجهين ، وهى جملة ابتدائية مكونة من مبتدأ، وهو "زيد"، وخبر، وهو الجملة الفعلية "لقيته"، وتسمى الجملة كلها [أى: جملة "زيد لقيته" ] جملة كبرى، وتسمى جملة "لقيته" وحدها جملة صغرى وهى فى ضمن الكبرى(
)0

وجملة "ومحمد أكرمته فى داره أو لأجله" هى جملة الاشتغال المعطوفة على الجملة ذات الوجهين، وقد اشتملت هذه الجملة على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى، وهو الضمير فى قوله : "فى داره" أو "لأجله" إذ يعود هذا الضمير على "زيد"، أما الضمير فى "أكرمته" فيعود على "محمد" 0

وإذا لم تشتمل الجملة الثانية على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الكبرى، نحو: "زيد لقيته ومحمد أكرمته" ففى جواز الأمرين (الرفع، والنصب) على السواء خلاف بين النحاة، وبيانه كالتالى :

1 -  ذهب سيبويه ، وأبو على الفارسى(
)، وتبعهما أكثر النحاة، ومنهم: الزمخشرى، وابن الحاجب، وابن عصفور(
)، وابن مالك(
)، وابن الناظم(
)، والمرادى(
)، وابن عقيل(
) إلى الجواز مطلقا دون اشتراط اشتمال جملة الاشتغال على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى 0

قال سيبويه: " هذا باب يحمل فيه الاسم على اسم بنى عليه الفعل مرة(
)، ويحمل مرة أخرى على اسم مبنى على الفعل(
)، أى ذلك فعلت جاز … وذلك قولك : "عمرو لقيته وزيد كلمته " إن حملت الكلام على الأول، وإن حملته على الآخر قلت: "عمرو لقيته وزيدا كلمته" ومثل ذلك قولك : "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به" إن حملته على الأب ، وإن حملته على الأول رفعت… "(
)0

وقال الزمخشرى : "فأما إذا قلت: "زيد لقيت أباه وعمرا مررت به" ذهب التفاضل بين رفع عمرو، ونصبه؛ لأن الجملة الأولى ذات وجهين "(
) 0

وقال ابن الحاجب : " ويستوى الأمران فى مثل : "زيد قام وعمرا أكرمته"(
)0

فالملاحظ أن ما مثل به سيبويه ، والزمخشرى، وابن الحاجب لم تشتمل فيه جملة الاشتغال على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة ذات الوجهين 0

2 -  وذهب الأخفش(
) ، ومن وافقه(
) إلى عدم جواز النصب إلا إذا اشتملت الجملة الثانية [ أى: جملة الاشتغال ] على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى [أى: الجملة ذات الوجهين ] 0

فيجوز عندهم : "زيد جاء ومحمدا أكرمته لأجله"، ولا يجوز : "زيد جاء ومحمدا أكرمته" ؛ لأن جملة الاشتغال فى المثال الأول [وهى "ومحمدا أكرمته لأجله" ] اشتملت على ضمير عائد على المبتدأ فى الجملة الأولى وهو "زيد" ، والضمير هو الهاء فى "لأجله"، أما فى المثال الثانى فلم تشتمل على هذا الضمير 0

حجتهم: أن جملة الاشتغال فى حكم الجملة الواقعة خبرا؛ لأننا عندما ننصب الاسم المشغول عنه هنا نكون قد عطفنا جملة فعلية [ وهى جملة الاشتغال ] على جملة أخرى فعلية [وهى جملة (جاء) الواقعة خبرا لـ(زيد) ]، والمعطوف على الخبر خبر ، ومن المعلوم أن جملة الخبر يجب أن تشتمل على ضمير عائد على المبتدأ إذا لم تكن نفسه فى المعنى0

كما أنه يجب فى المعطوف أن يصلح قيامه مقام المعطوف عليه، ولو لم تشتمل جملة الاشتغال على ضمير رابط لما صح قيامها مقام الجملة الواقعة خبرا(
)0

ورد الشيخ أبو على الفارسى مذهب الأخفش ، ومن تبعه بأن الجملة الواقعة خبرا فى نحو : "زيد ضربته وعمرا كلمته" ـ وهى جملة "ضربته" ـ لما لم يظهر إعرابها صارت كأنها لا موضع لها؛ فجاز أن يعطف عليها ما لا موضع له ، ومن ثم قال : "اعلم أن هذه الجملة [أى : جملة "ضربته" الواقعة خبرا لـ زيد] وإن كان لها موضع من الإعراب فإن ذلك الإعراب لما لم يخرج إلى اللفظ فى الجملة نفسها صارت لذلك بمنزلة ما لا موضع لها، وإذا صارت كذلك يمتنع أن يعطف عليها ما لا موضع له من الجمل … "(
)0

وأجيب عن قولهم : "إنه يجب فى المعطوف أن يصلح قيامه مقام المعطوف عليه" بأن ذلك غير لازم ، فإنك تقول: "زيد لقيته وعمرا" ولا يجوز أن تقول فيه: زيد لقيت عمرا(
)0

ورد ابن عصفور ، وابن مالك مذهب الأخفش، ومن تبعه بأنه قد ورد فى القرآن الكريم ما يشهد لجواز نصب الاسم المشغول عنه فى هذه المسألة دون أن تشتمل الجملة الثانية على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة الأولى "ذات الوجهين" 0

قال ابن عصفور: " واختلف الناس فى جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على جملة فمذهب السيرافى(
) : أنه لابد فى الجملة من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن الجملة الصغرى فى موضع خبر المبتدأ، فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت شريكتها فى كونها خبر المبتدأ؛ لأن المعطوف شريك المعطوف عليه ؛ فلما كانت شريكتها احتيج فيها إلى رابط؛ لأن خبر المبتدأ إذا كان جملة احتيج فيها إلى رابط، فلا يجوز: "زيد ضربته وعمرا أكرمته" على أن تقدر "عمرا أكرمته" خبرا عن "زيد" حتى يكون فى الجملة ضمير يعود على "زيد" يربطه بها، فتقول: "زيد ضربته وعمرا أكرمته بسببه ، أو من أجله، أو فى داره"، وشبه ذلك 0وهذا الذى ذهب إليه ليس بشئ؛ لأن القراء قد أجمعوا على نصب (السماء) من قوله (عز اسمه) : ( وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( (
) مع أنه ليس فى (رفعها) ضمير يعود على (النجم)، و(الشجر)، فإجماعهم على النصب دليل على بطلان قول من قال: إن النصب فى هذا ، وأمثاله ضعيف(
)0 وغيره من أئمة النحويين حكوا أن الاختيار فى مثل هذا النصب، ولم يشترطوا ضميرا. فإن احتج عنه بأن قال : إن سيبويه لم يتعرض لإصلاح اللفظ … فيقال له: هذا الذى تزعمه باطل؛ إذ لو كان هذا لنبه عليه سيبويه ، وغيره من الأئمة فى موضع الاشتغال"(
)0

وقال ابن مالك: " وإن ولى العاطف جملة ذات وجهين ، أى: اسمية الصدر، فعلية العجز استوى الرفع، والنصب مطلقا خلافا للأخفش، ومن وافقه فى ترجيح الرفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا"(
)0

ثم قال فى الشرح: " … وشهد لحسن الوجهين قوله تعالى : ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ( (
) قرأه الحرميان(
)، وأبو عمرو(
) بالرفع(
)، والباقون بالنصب، واتفقوا على نصب (  وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (  وكلاهما من العطف على جملة ذات وجهين ، وفيهما رد على الأخفش ؛ لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرا يرجع إلى المبتدأ ، نحو: "زيد لقيته وعمرو رأيته معه" ففى مثل هذا استوى عنده الرفع، والنصب، وأما فى مثل "زيد لقيته وعمرو رأيته" فلا يستحسن نصب ما بعد العاطف؛ لأن ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من


 الإعراب على جملة لها محل من الإعراب 0وهذا ساقط عند سيبويه؛ لأن ما للجمل من الإعراب لما لم يظهر فى اللفظ سقط حكمه، وجرت الجملة ذات المحل، والتى لا محل لها مجرى واحد(
) … "(
)0

وبهذا يتضح لنا أن الراجح هو ما ذهب إليه سيبويه، والفارسى، وأكثر النحاة من جواز نصب الاسم المشغول عنه، ورفعه إذا وقع بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين سواء اشتملت جملة الاشتغال على ضمير يعود على المبتدأ فى الجملة ذات الوجهين أم لم تشتمل عليه؛ لوروده فى القرآن الكريم ؛ ولأنه قد رد على مخالفيهم، كما تقدم 0

أما الآية الكريمة التى ننعم بالحديث عنها وهى قوله تعالى: ( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ(  وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ( (
) فقد تقدم أن ابن عصفور، وابن مالك استندا إليها فى الرد على الأخفش، والسيرافى، ومن وافقهما، محتجين بأنه قد قرئ بنصب (السماء) على أنها مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، أى: رفع السماء رفعها، والجملة معطوفة على الجملة الصغرى، وهى (يسجدان) التى هى جزء من الجملة الكبرى (ذات الوجهين)، وهى : (والنجم والشجر يسجدان ( مع عدم اشتمال جملة الاشتغال (والسماء رفعها( على ضمير يربطها بالمبتدأ فى الجملة الكبرى، وهذا يشهد لمذهب سيبويه، والفارسى، ومن وافقهما(
)0

وكذلك وجهها أكثر المعربين، فقال ابن عطية: "قرأ الجمهور : (والسماء رفعها ( (
) بالنصب عطفا على الجملة الصغيرة، وهى (يسجدان) ؛ لأن هذه الجملة من فعل وفاعل، وهذه كذلك. وقرأ أبو السمال : (والسماء) بالرفع عطفا على الجملة الكبيرة، وهى قوله : (والنجم والشجر يسجدان ( ؛ لأن هذه جملة من ابتداء وخبر، والأخرى كذلك"(
)0

وقال أبو البركات الأنبارى : " (السماء ( قرئ بالرفع ، والنصب، فالنصب على تقدير فعل، وتقديره: ورفع السماء؛ ليطابق (يسجدان) ، كقولهم : "زيد لقيته وعمرو كلمته" فسيبويه يختار نصب (عمرو) إذا أريد الحمل على (لقيته)، ويختار الرفع إذا حملته على (زيد) ، وخالفه جماعة من النحاة … " (
) 0

وقال السمين الحلبى: " قوله : (والسماء رفعها ( العامة على النصب على الاشتغال مراعاة لعجز الجملة التى يسميها النحاة ذات وجهين، وفيها دليل لسيبويه حيث يجوز النصب وإن لم يكن فى جملة الاشتغال ضمير عائد على المبتدأ الذى تضمنته الجملة ذات الوجهين. والأخفش يقول: لابد من ضمير، مثال: "هند قامت وعمرا أكرمته لأجلها " قال: لأنك راعيت الخبر، وعطفت عليه، والمعطوف على الخبر خبر؛ فيشترط فيه ما يشترط فيه 0ولم يشترط الجمهور ذلك، وهذا دليلهم. قال الفراء(
): كلهم نصبوا مع عدم الرابط إلا من شذ منهم "(
)0

والذى تميل إليه النفس : 

أن الصفاقسى على صواب فى اعتراضه ـ هنا ـ على أبى البقاء العكبرى؛ إذ هو موافق لما عليه سيبويه، وجمهور النحاة، وكذلك جمهور المعربين فى أنه يجوز فى الآية الكريمة الوجهان (الرفع والنصب) على السواء، دون ترجيح لأحدهما على الآخر ؛ لأن جملة الاشتغال (والسماء رفعها ( معطوفة على جملة ذات وجهين ، وهى : (والنجم والشجر يسجدان ( 0

أما ما قاله العكبرى من أن النصب أرجح من الرفع فى الآية الكريمة فليس بسديد لما تقدم بيانه من أنهما مستويان ؛ لأن لكل منهما ما يرجحه (
)0

ولو أن العكبرى قال: إن النصب جائز ـ وليس راجحا ـ عطفا على الجملة الصغرى (يسجدان) لكان صوابا 0

ويبدو لى أن العكبرى اختلطت عليه المسائل؛ فظن أن جملة (يسجدان) جملة مستقلة من فعل وفاعل، وكأنها ليست جزءا من جملة كبرى، وليست خبرا لـ مبتدأ، ثم عطف عليها جملة الاشتغال الفعلية، وفى مثل هذه الحالة يختار النصب ، أى: إذا وقعت جملة الاشتغال بعد عاطف تقدمته جملة فعلية فالمختار النصب(
)، نحو: "قام محمد وعليا أكرمته"، وليس الأمر كما ظن؛ لأن جملة الاشتغال هنا معطوفة على جملة اسمية، صدرها اسم ، وعجزها فعل، ويجوز فى الاسم المشغول عنه الرفع مراعاة للاسم، وعطفا على الجملة الاسمية بأسرها، والنصب مراعاة للعجز، وعطفا على الجملة الفعلية الواقعة خبرا، والأمران جائزان على السواء ، دون ترجيح لأحدهما على الآخر 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

رجحان رفع الاسم المشغول عنه
قال الله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (  كل قد علم ) الظاهر أن ضمير الفاعل فى (علم)، والضمير  فى (صلاته وتسبيحه ) عائد على (كل) . وقال الزجاج: ضمير (علم) لله تعالى، وضمير (صلاته وتسبيحه ) لـ(كل) (
)0

(مـ) ورجح أبو البقاء الأول برفع (كل)؛ إذ لو كان الضمير فى (علم) لله (تعالى) لكان الأولى نصب (كل)؛ لأن الفعل الذى بعدها قد انصب(
) على ما هو من سببها، فيصير كقولك: "زيدا ضرب عمرو غلامه" ، فتنصب "زيدا" بفعل دل عليه ما بعده، وهو أقوى من الرفع، والآخر جائز(
)0

قلت : وهذا وهم منه ؛ لأن الاسم إذا وقع بعده فعل قد نصب ضميره، أو سببه، ولم يتقدم على الاسم أداة هى بالفعل أولى، ولا أوجب، وليس الفعل أمرا، ولا نهيا، ولا تقدم الاسم حرف عطف فإن الرفع فيه أرجح من النصب لعدم تكلف الإضمار))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

ذهب جمهور النحاة(
) إلى أن الاسم المشغول عنه إذا لم يكن معه ما يوجب نصبه ، أو ما يرجحه ، أو ما يوجب رفعه ، أو ما يسوى بين الرفع، والنصب(
) فإنه يترجح رفعه؛ لأن الرفع هو الأصل، ولا يحتاج إلى تقدير بخلاف النصب فإنه يحتاج إلى تقدير ناصب من لفظ الفعل المذكور، أو من معناه، على الصحيح(
)، وما لا يحتاج إلى تقدير، أو إضمار أولى مما يحتاج إلى ذلك 0

ومثال ما يترجح رفعه على الابتداء: "زيد ضربته"، و"محمد أكرمته"، و"محمد أكرمت أباه" 0

والنصب فى هذه الأمثلة جائز، وجيد، إلا أن الرفع أجود منه، خلافا لمن زعم أن النصب ممتنع فيها(
)0

وقد ورد النصب نثرا ، وشعرا، ومن ذلك : قوله تعالى: ( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا  ( (
) فقد قرئ برفع (جنات)، ونصبها(
)، وقوله (جل شأنه): ( سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا ( (
) فقد قرئ برفع (سورة) ، ونصبها(
) 0

   ومنه قول الشاعر :
	فارسا ما غادروه ملحما

	(
	غير زميل ولا نكس وكل(
)



قال سيبويه: " … فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: "زيد ضربته" فلزمته الهاء، وإنما تريد بقولك: "مبنى عليه الفعل": أنه فى موضع "منطلق" إذا قلت : "عبدالله منطلق" فهو فى موضع هذا الذى بنى على الأول، وارتفع به، فإنما قلت: "عبدالله" فنسيته له(
)، ثم بنيت عليه الفعل، ورفعته بالابتداء 0ومثل ذلك قوله جل ثناؤه : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ  ( (
) وإنما
 حسن أن يبنى الفعل على الاسم حيث كان معملا فى المضمر، وشغلته به، 
ولولا ذلك لم يحسن ؛ لأنك لم تشغله بشئ. وإن شئت قلت: "زيدا ضربته"، 
وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت: ضربت زيدا ضربته، إلا  
أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره، فالاسم هاهنا مبنى على هذا المضمر …
 

وقد قرأ بعضهم(
) : (وأما ثمود فهديناهم ( … فالنصب عربى كثير، والرفع أجود …

فإن قلت: "زيد مررت به" فهو من النصب أبعد من ذلك؛ لأن المضمر قد خرج من الفعل، وأضيف الفعل إليه بالباء، ولم يوصل إليه الفعل فى اللفظ، فصار كقولك: "زيد لقيت أخاه"، وإن شئت قلت: "زيدا مررت به" تريد أن تفسر به مضمرا، كأنك قلت إذا مثلت ذلك: جعلت زيدا على طريقى مررت به، ولكنك لا تظهر هذا الأول لما ذكرت لك0وإذا قلت : "زيد لقيت أخاه" فهو كذلك ، وإن شئت نصبت …والرفع فى هذا أحسن، وأجود؛ لأن أقرب إلى ذلك أن تقول: مررت بزيد، ولقيت أخا عمرو"(
)0

فكلام سيبويه واضح فى أنه يجوز فى نحو "زيد ضربته"، و"زيد مررت به" و"زيد لقيت أخاه" الرفع، والنصب، والرفع هو الأحسن ، والأجود0

وقال الزجاجى: " إذا اشتغل الفعل عن المفعول بضميره ارتفع بالابتداء، وصار الفعل خبره، كقولك : "زيد ضربته" ترفع "زيدا" بالابتداء ، و"ضربته" خبره، والهاء عائدة عليه ، وفى التثنية: الزيدان ضربتهما، وفى الجمع: الزيدون ضربتهم، ومثل ذلك: عبدالله أكرمته، والماء شربته، والدار دخلتها، وكذلك ما أشبهه . هذا هو المختار ، وقد يجوز نصبه"(
)0

وهذا ما أقره أبو البقاء فى اللباب ، حيث قال: " … ثم ينظر فى الفعل فإن عمل فى ضمير المفعول مثل "زيد ضربته" فالجيد رفع "زيد"؛ لأن الفعل المذكور لا يصح أن ينصبه؛ لنصبه ضميره، فيصير الكلام مبتدأ وخبرا، إلا أن يعرض له ما يكون أولى بالفعل على ما نبينه إن شاء الله، ونصبه جائز بفعل محذوف يفسره المذكور … "(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه) : ( كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ((
) ففى هذه الضمائر ثلاثة أقوال :

1 -  أنها كلها ـ أى: الضمير فى ( علم ) ، وفى (صلاته وتسبيحه ) ـ عائدة على (كل) والمعنى : كل قد علم صلاة نفسه، وتسبيحها(
) 0

2 -  أن الضمير فى (علم) لله (تعالى) ، وفى (صلاته وتسبيحه) لـ(كل)، والمعنى: كل قد علم الله صلاته، وتسبيحه(
)، بدليل قوله سبحانه : ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (  0

3 -  أن الضمير فى (علم) لـ(كل)، وفى (صلاته وتسبيحه) لله (تعالى)، والمعنى: كل قد علم صلاة الله، وتسبيحه، أى: اللذين أمر بهما، وبأن يفعلا(
)0

ورجح أبو البقاء الرأى الأول ، كما تبين فى بداية هذه المسألة 0

وتبعه أبو حيان، والسمين، فقال أبو حيان: "والظاهر أن الفاعل المستكن فى (علم)، وفى ( صلاته وتسبيحه) عائد على (كل)" (
)0

وقال السمين بعد ذكر هذا الرأى: " … وهذا أولى؛ لتوافق الضمائر"(
)0

ورجح الزجاج الرأى الثانى فقال : " … والأجود أن يكون كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، ودليل ذلك قوله : (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ( "(
)0

وذهب جمهور المعربين(
) إلى أنه لو كان الضمير فى (علم) لله (تعالى)، وفى (صلاته وتسبيحه) لـ(كل) فالراجح الرفع، والنصب جائز بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر بعده، والتقدير ـ والله أعلم ـ : علم الله كلا علم صلاته، وتسبيحه، ومثل ذلك: كل قدر الله رزقه، وزيد ضرب عمرو غلامه 0

وهذا هو ما عليه جمهور النحاة، كما تقدم بيانه؛ لأن الاسم المشغول عنه وهو (كل) فى الآية الكريمة لا يوجد ما يوجب نصبه، أو يرجحه ، أو يوجب رفعه، أو يسوى بين الأمرين، فكان الرفع أرجح ، والنصب جائز غير ممتنع، لأن الرفع لا يحتاج إلى إضمار، بخلاف النصب0

قال النحاس : " يجوز أن يكون المعنى: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه ، ومن هذه الجهة يجوز نصب (كل) عند البصريين، والكوفيين"(
)0

وقال مكى: " قوله : (كل قد علم  صلاته ( رفعت "كلا" بالابتداء، وفى (علم) ضمير الله (جل ذكره) ، ويجوز على هذا نصب "كل" بإضمار فعل يفسره ما بعده، تقديره: علم الله كلا علم صلاته"(
)0

وخالف أبو البقاء جمهور النحاة ، والمعربين فى إعرابه لهذه الآية الكريمة، حيث ذهب إلى أن الأرجح الرفع، كما تبين فى بداية هذه المسألة 0

والعجب أن أبا البقاء قد وافق جمهور النحاة فذهب إلى أن الاسم المشغول عنه إذا لم يعرض له ما يوجب نصبه، أو يرجحه ، أو يوجب رفعه، أو يسوى بين الأمرين فالرفع أجود، وأرجح ، وقد تقدم كلامه فى ذلك(
)، فأى تناقض هذا؟

ولهذا فقد رده شيخنا الصفاقسى ، ورده كذلك السمين الحلبى، فقال: "ورجح أبو البقاء أن يكون الفاعل(
) ضمير (كل)، قال: "لأن القراءة برفع (كل) على الابتداء، فيرجع ضمير الفاعل إليه، ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الأولى نصب (كل) لأن الفعل الذى بعدها قد نصب ما هو من سببها، فيصير كقولك: "زيدا ضرب عمرو غلامه" فتنصب زيدا بفعل دل عليه ما بعده، وهو أقوى من الرفع، والآخر جائز" قلت : وليس كما ذكر من ترجيح النصب على الرفع فى هذه الصورة ، ولا فى هذه السورة، بل نص النحويون على أن مثل هذه الصورة يرجح رفعها بالابتداء على نصبها على الاشتغال؛ لأنه لم يكن ثم قرينة من القرائن التى جعلوها مرجحة للنصب، والنصب يحوج إلى إضمار، والرفع لا يحوج إليه؛ فكان أرجح"(
)0

والذى تميل إليه نفسى :

أن شيخنا الصفاقسى على حق ـ هنا ـ فى اعتراضه على أبى البقاء العكبرى؛ لما تقدم بيانه من أن العكبرى مخالف جمهور النحاة، والمعربين، ومتناقض مع نفسه فى هذه المسألة 0

وما رد به الصفاقسى عليه هو مذهب جمهور النحاة، والمعربين، وهو عين الصواب0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) الأنعام / 125  0


(�) أى : ( حرجا ) . قرأها نافع ، وأبو بكر بكسر الراء ، والباقون بفتحها 0


      ينظر : السبعة ( 268 ) ، والنشر (2 / 262 ) ، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 30 ) 0 


      قال العكبرى : " حرجا ـ بكسر الراء ـ صفة لـ (ضيق)، أو مفعول ثالث، كما جاز فى المبتدأ أن يخبر عنه بعدة أخبار ، ويكون الجميع فى موضع خبر واحد كـ حلو حامض .. ويقرأ بفتح الراء على أنه مصدر، أى: ذا حرج … " التبيان (1/ 260 ) 0


(�) المجيد (1/ 977 ، 978 ) 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم (141)، وأوضح المسالك (2/ 30)، وهمع الهوامع (1/ 476) 0


(�) ينظر هذا التقسيم الذى ذكرته فى : أوضح المسالك (2/ 30 ـ 53 ) ، والتصريح (1/ 247 ـ 252 ) 0 


(�) سميت بذلك لأن معانيها قائمة بالقلب . ينظر : أوضح المسالك (2/ 30 ) ، والتصريح (1/ 247 ) 0


(�) قسم ابن عقيل أفعال القلوب إلى قسمين : الأول : ما يدل على اليقين ، وهو: رأى، وعلم ، ووجد ، ودرى، وتعلم 0


      والثانى : ما يدل على الرجحان ، وهو: خال، وظن، وحسب ، وزعم، وعد ، وحجا ، وجعل، وهب0


      ينظر : شرح ابن عقيل (2/ 28 ، 29 ) 0=


     = وعلق الخضرى على ذلك فقال : " قسمها غيره إلى أربعة : فوجد ، وتعلم ، ودرى لليقين فقط ، وجعل ، وحجا، وعد، وزعم، وهب للرجحان فقط. ورأى، وعلم لليقين غالبا . وظن ، وخال ، وحسب للرجحان غالبا . والشارح أدرج الثالث فى الأول ، والرابع فى الثانى نظرا للغالب فيهما، وتقليلا للأقسام، ثم نبه عند ذكر كل واحد على مجيئه لغير ذلك " 0


      حاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 148 ) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 78 ) ، وشرح ابن عقيل (2/ 39 ) ، وشرح الأشمونى بحاشية الصبان (2/23)0


(�) الزخرف / 19  0


(�) الزخرف / 19  0


(�) شرح التسهيل ( 2 / 78 ) 0


(�) متن الألفية ( 14 ) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2/ 82)، وشرح ابن الناظم (145)، وارتشاف الضرب (4/ 2102 ، 2103 ) ، وأوضح المسالك (2/ 51)، وشرح ابن عقيل (2/ 40) 0


(�) الفرقان / 23  0


(�) الصافات / 77  0


(�) ارتشاف الضرب (4/ 2102 ، 2103 ) 0


(�) متن الألفية ( 14 ) 0


(�) الزخرف / 19  0


(�) الفرقان / 23  0


(�) الأنعام / 1  0


(�) ينظر : شرح التسهيل (2 / 78 ) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 376 ، 377)، وهمع الهوامع (1/ 479)، وشرح الأشمونى (2 / 23 ) 0


(�) توضيح المقاصد والمسالك (1/ 376 ، 377 ) 0


(�) الأنعام / 125  0


(�) اختلف النحاة فى جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد ، على النحو التالى :


أ -  ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مطلقا ، أى : سواء اقترن بعاطف أم لا ، نحو: محمد فقيه ، وشاعر، وكاتب، وكقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ) [البروج / 14، 15، 16] 0


ب -  وذهب بعض النحاة إلى جواز تعدد الخبر إن كان معناه واحدا ، نحو: طعامك حلو حامض، أى: مز، وزيد أعسر أيسر، أى: اضبط 0


جـ -  وذهب بعض النحاة إلى المنع مطلقا، وما ورد من ذلك جعلوا فيه الأول خبرا، والباقى صفة للخبر، أو خبر مبتدأ مقدر 0


د -  وفصل بعض النحاة ، فقال: إن اتحدت الأخبار فى الإفراد، والجملة جاز التعدد، نحو: محمد فقيه كاتب ، ومحمد أبوه كاتب، أخوه شاعر ، وإن لم تتحد امتنع التعدد 0


       يراجع : شرح ابن عقيل (2/ 257) ، وهمع الهوامع (1/ 346 ) 0


(�) أى: الأفعال الناسخة التى تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين كـ"ظن" وأخواتها 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 268 ، 269 ) 0


(�) التبيان (1/ 260 ) 0


(�) أى: قراءتى كسر الراء ، وفتحها من ( حرجا ) ، وقد تقدم تخريجهما (صـ     ) من الرسالة 0


(�) أى: فى "أعلمت زيدا عمرا فاضلا" 0


(�) أى: عندما نقول: "ظننت زيدا كاتبا، شاعرا، فقيها" فإن المفاعيل الثلاثة الأخيرة تكررت كلها لشئ واحد، وهو "زيد" ، أما عندما نقول : "أعلمت زيدا عمرا فاضلا" فإن المفعول الثالث ليس متكررا لشئ واحد، بل هو من وصف عمرو وحده 0


(�) الدر المصون ( 5 / 144 ، 145 ) 0


(�) الأعراف / 160  0


(�) ينظر : البحر (4/406 )0


(�) ينظر : التبيان (1 / 287 ) 0


(�) المجيد (1/ 1078) . وينظر هذا الاعتراض فى : البحر ( 4/ 406) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/85)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/170) وارتشاف الضرب (4/ 2106)، والمساعد (1/ 363)، وشفاء العليل (1/ 397)، وتعليق الفرائد (4/ 158)، وهمع الهوامع (1/ 485) 0


(�) النحل / 75 0 


(�) يس / 13  0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب ( 4 / 2106 ) ، وهمع الهوامع (1/ 485 ) 0


(�) الحج / 73 0


(�) شرح التسهيل (2/ 85) . وينظر أيضا : المساعد (1/ 363)، وتعليق الفرائد (4/ 158 ) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب ( 4 / 170 ) 0


(�) هو خلف بن أفلح أبو القاسم الطرطوشى مقرئ، نحوى، أخذ القراءات عن أبى عمرو الدانى، وروى عنه أبو محمد عبدالله بن سعدون الوشقى 0


      تنظر ترجمته فى : بغية الوعاة ( 1 / 554 ) 0


      وينظر رأيه فى : شرح التسهيل (2/ 83)، وارتشاف الضرب (4/ 2105)، والمساعد (1/ 362)، وشفاء العليل (1/ 396)، وتعليق الفرائد (4/ 152)، وهمع الهوامع (1/ 484 ) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 83 ) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب ( 4/ 170 ) 0


(�) تقدمت ترجمته ( صـ     ) من الرسالة 0


      وينظر رأيه فى: شرح التسهيل (2/ 85 )، وارتشاف الضرب (4/ 2106)، والمساعد (1/ 3639، وشفاء العليل (1/ 397)، وتعليق الفرائد (4/ 159 )، وهمع الهوامع (1/ 485)، وهشام الكوفى النحوى (80)0


(�) هو أبو محمد عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسى، النحوى، نشأ بفسا (من بلاد فارس) وأقام ببغداد، تلقى عن ابن قتيبة، والمبرد، وثعلب، وغيرهم، كان شديد التعصب للمذهب البصرى، من مصنفاته فى النحو: الإرشاد، وأسرار النحو، وغيرهما، توفى فى بغداد سنة (347هـ) 0


      تنظر ترجمته فى : نزهة الألباء (213، 214)، وبغية الوعاة (2/ 36)، والأعلام (4/ 76) 0 


     وينظر رأيه فى : شرح التسهيل (2/ 85)، وارتشاف الضرب (4/ 2106)، والمساعد (1/ 363)، وشفاء العليل (1/ 397 ) ، وتعليق الفرائد (4/ 159 ) ، وهمع الهوامع (1/ 485)، ومجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة ـ العدد السادس [ 1408هـ = 1988م) (صـ142) بحث بعنوان : ابن درستويه وآراؤه النحوية للأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالمنعم الرصد 0


(�) شرح التسهيل (2 / 85 ) 0


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 170)، وتعليق الفرائد (4/ 159) وهمع الهوامع (1/ 485)0


(�) المساعد ( 1 / 363 ) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب ( 4 / 2106) ، وهمع الهوامع (1/ 485 ) 0


(�) النساء / 28  0


(�) ارتشاف الضرب ( 4 / 2106 )0


(�) هو خطاب بن يوسف بن هلال، أبو بكر الماردى، ولد ، ونشأ فى ماردة (بالأندلس) من مصنفاته: مختصر الزاهر لابن الأنبارى، وكتاب الترشيح ، توفى سنة (450هـ) 0


      تنظر ترجمته فى : بغية الوعاة (1/ 553 ) ، وخطاب الماردى وآراؤه النحوية للأستاذ الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (16 ـ 18 ) (دار الأرقم ـ الزقازيق ـ ط: الأولى 1414هـ = 1993م) 0


(�) التضمين هو : أن يتضمن لفظ معنى لفظ آخر؛ فيجرى مجراه، ويستعمل استعماله مع إرادة معنى المتضمن0


      ويكون فى الحروف ، والأفعال ، والأسماء، وأكثر ما يكون فى الأفعال 0


      قال ابن جنى: " اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف ، والآخر بآخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر ؛ فلذلك جئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناه ، وذلك كقول الله (عز اسمه): (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ )   [ البقرة / 187 ] وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة، وإنما تقول: رفثت بها، أو معها ، لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء، وكنت تعدى "أفضيت" بـ"إلى" كقولك : أفضيت إلى المرأة، جئت بـ"إلى" مع الرفث؛ إيذانا، وإشعارا أنه بمعناه … " 0


       ثم قال : " ووجدت فى اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يكاد يحاط به ، ولعله لو جمع أكثره، لا جميعه لجاء كتابا ضخما، وقد عرفت طريقه فإذا مر بك شئ منه فتقبله ، وأنس به؛ فإنه فصل من العربية لطيف، حسن يدعوا إلى الأنس بها، والفقاهة فيها … " 0


       ينظر : الخصائص ( 2 / 308 ـ 315 ، 435 ) 0


       وقال ابن هشام: "قد يشربون لفظا معنى لفظ ؛ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينا، وفائدته: أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين … " 0=


    =  ينظر : مغنى اللبيب ( 648 ، 649 ) 0


      وقال السيوطى : "التضمين هو: إعطاء الشئ معنى الشئ ، ويكون فى الحروف، والأفعال ، والأسماء…"0


       ينظر : الإتقان ( 3/ 123، 270) 0


       وينظر أيضا فى هذه المسألة : الكشاف ( 2/ 670 ، 671 ) ، والأشباه والنظائر فى النحو للسيوطى (1/ 111 ـ 116) تحقيق الأستاذ/ محمد عبدالقادر الفاضلى (المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ـ ط: الأولى 1420هـ = 1999م) وحاشية الدسوقى على مغنى اللبيب (2/ 305 ، 306) ، وحاشية الشيخ / محمد الأمير على مغنى اللبيب (2/ 193) (دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابى الحلبى ) 0


(�) ينظر رأى الماردى فى : ارتشاف الضرب ( 4 / 2105)، وهمع الهوامع (1/ 485 )، والأشباه والنظائر (1/114) 0


(�) الأعراف / 160  0


(�) التبيان (1 / 287 ) 0


(�) تفسير البيضاوى (225)، وينظر أيضا: حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوى (2/ 276)، وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوى (4/ 227)، وروح المعانى ( 9 / 87 ) 0


(�) الخصائص ( 2 / 310 ) 0


(�) الأنعام / 94  0


(�) ينظر: التيسير ( 105 ) ، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 22)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر للدكتور/ محمد سالم محيسن (مكتبة الكليات الأزهرية ـ ط: الثانية 1389هـ = 1978م)0


(�) تقدمت ترجمته ( صـ       ) من الرسالة 0


(�) هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز الأزدى ، الدورى، أبو عمرو، إمام القراءة فى عصره، وأول من جمع القراءات، كان ضريرا، وكان ثقة، ضابطا، توفى سنة (246هـ) 0


      تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 255 )، والأعلام (2/ 264 ) 0


(�) تنظر : المصادر الموجودة فى الحاشية رقم ( 2 ) من هذه الصفحة 0


(�) هذه الأوجه كما ذكرها الصفاقسى هى :


     الأول : (للأخفش): أنه فاعل ، وبنى حملا على أكثر أحوال هذا الظرف، وقد يقال: بنى لإضافته إلى مبنى ، كقوله تعالى : (وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ) [الجن / 11 ] 0


       ولم أقف على هذا الرأى فى معانيه (1/ 307 ) 0


        الثانى (للزمخشرى) : أنه منصوب على الظرف، والعامل فيه التقطع، أى: وقع التقطع بينكم 0


        ينظر : الكشاف (2/ 45 ) 0


         الثالث : أن (بينكم) ظرف، والفاعل ضمير الوصل، ودل عليه ما تقدم من قوله : (وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء )0


       الرابع : وهو رأى أبى البقاء المذكور بأعلى الصفحة 0


       الخامس (للشيخ أبى حيان ) ـ وهو حسن ـ : (بينكم) ظرف، و(هو) فاعل يعود على (ما) فى قوله : (ما كنتم)، و(ما) فاعل (ضل)، والمسألة من باب الإعمال …


      ينظر : البحر ( 4 / 183 ) 0


      واختار الصفاقسى الوجه الأول فقال: قلت: ويترجح الأول عندى، وهو أن يكون فاعلا، وأضيف إلى مبنى؛ لموافقته قراءة الرفع ؛ لأنه فى قراءة الرفع فاعل باتفاق 0


       ينظر : المجيد (1/ 955 ، 956 ) 0


(�) أجاز أبو البقاء فى هذه القراءة وجهين آخرين ، وهما : 1 -  أن (بينكم) ظرف لـ(تقطع) والفاعل مضمر، أى: تقطع الوصل بينكم   2 -  أن (بينكم) فى محل رفع فاعل.


      ينظر : التبيان (1/ 254 ) 0


(�) ينظر: البحر المحيط (4/ 182 ، 183 ) 0 


(�) المجيد (1/ 955 ، 956 ) 0


(�) نحو: قام محمد 0


(�) نحو: يسرنى أن تذاكر دروسك . أى/ مذاكرتك. ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ) [الحديد / 16] أى: خشوع قلوبهم 0


(�) نحو قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ) [فاطر / 28 ] فـ(ألوانه) فاعل لـ(مختلف) وهو اسم فاعل مؤول بالفعل 0


(�) يخرج : الفعل الناقص نحو "كان" وأخواتها 0


(�) يخرج : نحو: محمد قام 0


(�) يخرج : نحو: قائم محمد ، فالمسند "قائم" ليس أصلى المحل ؛ لأن محله التأخير 0


(�) يخرج : نحو: ضرب زيد؛ لأن المبنى للمجهول مفرع عن المبنى للمعلوم 0


(�) ينظر : أوضح المسالك (2/ 83 ) ، والتصريح (1/ 267 ، 268 ) ، وشرح الأشمونى (2/ 42 ، 43 ) 0


(�) ينظر : المتبع (1/ 243 ) (بتصرف يسير ) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (2/ 118)، وهمع الهوامع (1/ 511 ، 512 ) 0


(�) ذكر أبو البقاء اثنى عشر دليلا على أن الفاعل كجزء من أجزاء الفعل ، يطول المقام بذكرها ، وأهمها :


أ -  أن آخر الفعل يسكن لاتصاله بضمير الفاعل؛ لئلا يتوالى أربعة متحركات ، نحو: ضربت، وضربنا، ولا يسكن لضمير المفعول ، نحو: ضربنا؛ لأنه فى حكم المنفصل 0


ب -  أنهم جعلوا النون فى الأفعال الخمسة علامة رفع الفعل مع فصل الفاعل بينهما، ولولا أنه كجزء من الفعل لم يجز ذلك 0


جـ -  أنهم أنثوا الفعل لتأنيث الفاعل ، نحو: قامت هند، والقياس ألا يلحق الكلمة علامة تأنيث إلا لتأنيثها فى نفسها، نحو: قائمة، وقاعدة0


      يراجع : اللباب (1/ 149 ، 150) 0


      ويراجع أيضا: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 14، 75) وشرح الأشمونى (2/ 45 ) 0


(�) استثنوا من هذه القاعدة عدة مواضع يجوز فيها حذف الفاعل ، وأهمها :


أ -  أن يحذف مع عامله المدلول عليه تبعا له، كقولك: نعم . جوابا لمن قال: هل حضر محمد ؟ والتقدير: نعم حضر محمد . وكقولك : زيدا . جوابا لمن قال : من أكرم ؟ والتقدير : أكرم زيدا 0


ب -  فاعل المصدر ، كقوله تعالى:  (أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ) [البلد / 14، 15] فالتقدير ـ والله أعلم ـ أو إطعام الإنسان يتيما 0


جـ -  فاعل "أفعل" فى التعجب، إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى: (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ) [مريم / 38] فالتقدير ـ والله أعلم ـ : وأبصر بهم 0


      يراجع : شرح الكافية الشافية (2 / 600 ، 601)، وارتشاف الضرب (3/ 1323)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (182)، والتصريح (1/ 272)، وهمع الهوامع (1/ 512)، وعدة السالك (2/ 88 ، 89 ) ، ومنتهى الطلب بتحقيق شرح شذور الذهب للأستاذ / بركات يوسف هبود (220 ـ 221) (دار الفكر ـ بيروت ـ 1414هـ = 1994م) 0


(�) أى: الضمير (هم) فلم تقل: ضربتهم وضربنى قومك 0


(�) الكتاب ( 1 / 79 ) 0


(�) جاء فى الأصل : "من مفارقته" بدلا من "من موافقة" ونص المحقق فى الحاشية على أنها فى النسخة (ب): "من موافقة ، وهو الصواب المناسب للمعنى 0


(�) شرح التسهيل (2/ 118 ) 0


(�) ينظر : المصدر السابق (2/ 121، 122 ) ، وشرح الكافية الشافية (2/ 600 ، 601)، وارتشاف الضرب (3/ 1324)، وهمع الهوامع (1/ 512) 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى [فتح البارى] كتاب المظالم والغصب ـ باب النهبى بغير إذن صاحبه (5/ 90، 91)، من حديث أبى هريرة (( ) ، وزاد : " … ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن " 0


      وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (1/ 54) من حديث أبى هريرة (( ) ، وفيه تقديم ، وتأخير، واختزال، ولفظه : "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " 0


(�) القيامة / 26  0


(�) جاء فى الكتاب (1/ 224): "وتقول: "إذا كان غد فأتنى"، و"إذا كان يوم الجمعة فالقنى" فالفعل لـ"غد"، و"اليوم" كقولك: إذا جاء غد فأتنى، وإن شئت قلت: "إذا كان غدا فأتنى"، وهى لغة بنى تميم، والمعنى: أنه لقى رجلا فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة، أو كان ما نحن عليه من البلاء فى غد فأتنى، ولكنهم أضمروا استخفافا؛ لكثرة "كان" فى كلامهم … " 0


      وينظر أيضا : شرح المفصل لابن يعيش (1 / 80 )، وشرح التسهيل (2/ 123)، وشرح الكافية الشافية (2/601)، والتصريح (2/ 272) 0


(�) صدر بيت من الطويل، وعجزه :


……………………       إلى قطرى لا إخالك راضيا


       قاله : سوار بن المضرب، وهو له فى : النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى (233) تحقيق الدكتور/ محمد عبدالقادر أحمد ( دار الشروق ـ بيروت ـ ط: الأولى 1401هـ =1981م)، وروايته: "فإن كنت " بدلا من "فإن كان" ، والتصريح (1/ 272)، والمقاصد النحوية (2/ 451)، والعينى على الأشمونى (2/45) 0


       وبلا نسبة فى : معانى القرآن للفراء (1/ 232)، والخصائص (2/ 433)، وأمالى ابن الشجرى (1/ 284)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 618)، وشرح التسهيل (2/ 123)، و(3/ 264)، وشرح الكافية الشافية (2/ 600)، وارتشاف الضرب ( 3/ 1324)، والخزانة (7/ 51)، و(10/ 506) 0


      المعنى: كان الحجاج قد دعا سوار بن المضرب لأن يكون فى حرب الخوارج، وكان على رأسهم قطرى بن الفجاءة، فهرب سوار منه، وقال له: إن كان لا يرضيك إلا أن تجعلنى من المقاتلين للخوارج فما أظنك سوف ترضى0=


       = الشاهد فيه: قوله : "فإن كان لا يرضيك" حيث ذهب الكسائى إلى أن فاعل "يرضيك" محذوف، ورده الجمهور وقالوا: إن فاعل "يرضيك" مضمر ، والتقدير: فإن كان لا يرضيك هو، أى: شأنى، أو ما أنا عليه، وأضمر للعلم به 0


       وكذلك حذف فاعل "كان" إذا اعتبرت تامة ، ويكون "لا يرضيك" فى موضع الحال من فاعلها، أو اسمها إذا اعتبرت ناقصة، واسم الأفعال الناقصة بمنزلة الفاعل 0


      وتأوله الجمهور على أنه مضمر ، كما قال ابن هشام : أى: فإن كان هو أو ما تشاهده منى 0


       ينظر : التصريح (1/ 272)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 45) 0


(�) هذا تقدير القول 0


(�) هذا تقدير البيت 0


      قال المصرح : " … أى : إذا كان هو ، أى: ما نحن الان عليه من سلامة فى غد ، هذا فى المثال، وفى البيت: فإن كان هو، أى: ما تشاهده منى، ففيه لف ونشر على الترتيب " التصريح (1 / 272 ) 0


(�) أوضح المسالك (2/ 88 ـ 91 ) 0


(�) نسب هذا الرأى للكسائى وحده فى : اللباب (1/ 153 )، وشرح الكافية الشافية (2/600)، وارتشاف الضرب (3/ 1323 ، 1324)، وأوضح المسالك (2/ 91)، والجامع الصغير (78)، وتعليق الفرائد (4/ 249) وشرح الأشمونى (2/ 45) 0


      ونسب للكسائى والسهيلى: فى التصريح (1/ 272) 0


       ونسب للكسائى، والسهيلى، وابن مضاء فى: شرح شذور الذهب (222) وهمع الهوامع (1/ 512)0


     وفى الحقيقة إن نسبة هذا الرأى للسهيلى خطأ؛ لأنه لم يوافق الكسائى فى ذلك، بل يوافق سيبويه والجمهور، ولذا يقول: " … فإن قيل: فما المانع له من إضافة "بعض" إلى الضمير إذا كان مفعولا دون الفاعل، فتقول: "ضرب بعضهم بعضا"؟ قلنا : الأصل أن يذكر الضمير فيهما جميعا ، فلما أرادوا حذفه من أحدهما تخفيفا، كان حذفه مع المفعول ـ الذى هو كالفضلة فى الكلام ـ أولى من حذفه مع الفاعل الذى لابد منه ، ولا غنى عنه.." 0 نتائج الفكر ( 134 ) 0


     أما ابن مضاء فهو الذى تبع الكسائى، واختار رأيه، ومن ثم قال: "تقول: "قام وقعد زيد" فإن علقت زيدا بالفعل الثانى فبين النحويين فى ذلك اختلاف: الفراء لا يجيزه ، والكسائى يجيزه على حذف الفاعل، وغيره يجيزه على الإضمار الذى يفسره ما بعده … وأما أى الرأيين أحق فرأى الكسائى؛ لأن غيره يقول : حذف الفاعل لا يجوز؛ لأن الفاعل والفعل كالشئ الواحد ، فهما متلازمان، فعلى هذا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء الفاعل، وهم يجيزونه ! .." 0


      الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى (94، 95 ) تحقيق الدكتور/ شوقى ضيف (دار المعارف ـ ط: الثالثة (بدون تاريخ) 0


(�) ينظر : شرح ابن عقيل (2/ 160 ) 0


(�) المصدر السابق (2/ 161 ) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 618 ، 619 ) وشرح الكافية الشافية (2/ 600 ) 0 


(�) ينظر : ( صـ       ) من الرسالة 0


(�) ينظر : ( صـ       ) من الرسالة ـ حاشية رقم (     ) 0


(�) لم أقف عليه فى معانيه (1/ 307 ) 0


(�) الجن / 11  0


(�) التبيان (1/ 254 ) 0


(�) البحر المحيط (4/ 183 ) 0


(�) ينظر : إعراب القراءات السبع وعللها (1/ 164)، وحجة القراءات (261 ، 262)، والتفسير الكبير (13/ 88)، وتفسير البيضاوى (184)، والدر المصون (5/ 48 ، 49 )، وروح المعانى (7/ 225)، والتحرير والتنوير (مـ4 / جـ7 / 385 ) 0


(�) الأنعام / 94 . وتنظر هذه القراءة فى : معانى القرآن للفراء (1/ 345)، وإعراب القراءات السبع وعللها (1/164) 0


(�) الأنعام / 94 0


(�) قال الزجاج : "المعنى: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم" 0


     معانى القرآن وإعرابه (2 / 273 ) 0


(�) الكشف ( 1/ 441 ) 0


(�) المحرر الوجيز (6/ 112 ) 0


(�) البحر ( 4 /183 ) 0 


(�) البيان (1/ 332 ) 0


(�) ينظر : ( 1/ 243 ) وقد تقدم نصه قريبا ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) ينظر : (1/ 149 ، 150 ) ، وينظر أيضا (صـ     ) من الرسالة ـ حاشية رقم (     ) 0


(�) أى: من الأوجه الجائزة فى قراءة النصب 0


(�) الدر المصون ( 5 / 48 ـ 51 ) 0


(�) الأنعام / 94 0 


(�) ينظر : الكشف (1/ 440 ، 441 ) 0


(�) طه / 66  0


(�) وقرأ ابن ذكوان، وروح بالتاء من فوق (تخيل) على التأنيث على إسناده إلى ضمير العصى والحبال، وهى مؤنثة 0


     ينظر : التيسير (152)، والنشر (2/ 321)، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 250)، والمهذب فى القراءات العشر ( 2/ 21 ) 0


(�) التبيان ( 2/ 124 ) 0


(�) المجيد (2/ 453 ، 454 ) 0


(�) القيامة / 37  0


(�) ينظر : التيسير (217)، والنشر (2/ 394)، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 575)، والمهذب فى القراءات العشر (2/ 314 ) 0


(�) أى: فتكون الجملة كلها فى موضع نصب صفة لـ ( نطفة ) 0


(�) تقدمت ترجمته ( صـ   291  ) من الرسالة 0


(�) تقدمت ترجمته ( ص    103   ) من الرسالة 0 


(�) وقرأ بهذه القراءة أيضا : يعقوب ، وهشام ( بخلاف عنه ) 0


      ينظر : التيسير (217 ) ، والنشر ( 2/394) وإتحاف فضلاء البشر (2/250) 0 


(�) أى: فتكون الجملة كلها فى موضع جر صفة لـ(منى)0


(�) هذه الجملة الاعتراضية من كلام  الصفاقسى 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 275 ) 0


(�) المجيد ( 2/ 1123 ) 0


(�) اكتفيت بدراسة المواضع التى تلزم فيها تاء التأنيث؛ إذ هى موضوع حديثنا فى هذه المسألة ، وهناك مواضع أخرى يجوز فيها دخول هذه التاء، ومواضع يمتنع فيها دخولها 0 


       أما المواضع التى يجوز فيها دخول هذه التاء وعدم دخولها فهى :


       الأول: إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقى بغير "إلا" نحو: حضرت القاضى امرأة، وقامت اليوم هند، ويجوز : حضر القاضى امرأة، وقام اليوم هند ، ودخول التاء أجود 0


      الثانى : إذا كان الفاعل جمع تكسير لمذكر ، أو لمؤنث، أو جمع سلامة لمؤنث، نحو: قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام الهنود وقامت الهنود ، وقام الهندات وقامت الهندات، فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع 0


       الثالث : أن يكون الفاعل ظاهرا مجازى التأنيث، نحو: طلع الشمس، وطلعت الشمس 0


       الرابع : فاعل "نعم"، و"بئس" وإن كان حقيقى التأنيث، نحو: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند، وإثبات التاء هنا أحسن0


       وأما المواضع التى يمتنع فيها دخول تاء التأنيث فهى :


     الأول: إذا فصل بين الفعل والفاعل بـ"إلا" فلا يجوز إثبات التاء عند الجمهور نحو: ما قام إلا هند، وما طلع إلا الشمس، ولا تثبت التاء فى مثل هذا الموضع إلا فى الضرورة الشعرية، كقوله :


0000000  00000         وما بقيت إلا الضلوع الجراشع


      الثانى: أن يكون الفاعل مفردا مذكرا، أو جمع سلامة لمذكر، نحو: قام زيد ، وقام الزيدون 0


      ينظر فيما تقدم: شرح التسهيل (2/ 110 ـ 116) وشرح ابن عقيل (2/ 89 ـ 96)، وأوضح المسالك (2/ 113 ـ 119 ) ، وشرح قطر الندى وبل الصدى (181، 182) 0


(�) ينظر هذان الموضعان فى : شرح ابن الناظم (162)، وشرح ابن عقيل (2/ 88)، وأوضح المسالك (2/ 108 ـ 112 ) ، وشرح قطر الندى وبل الصدى (182)، والتصريح (1/ 277 ـ 279)، وشرح الأشمونى (2/ 51) 0


(�) فإن كان الضمير منفصلا ـ أى: منفصلا عن الفعل ـ لم يجز إثبات التاء، نحو: "هند ما قام إلا هى" 0


       شرح ابن عقيل (2/ 88 ) 0


(�) المتبع (1/ 249 ) 0


(�) أى : الفعل 0


(�) شرح المفصل ( 5 / 94 ) 0


(�) شرح الكافية الشافية (2/ 596 ) 0


(�) البيت من تام المتقارب، قاله: عامر بن جوين الطائى، وهو له فى : الكتاب (2/ 46) ، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 240)، وشرح المفصل لابن يعيش (5/ 94)، والتصريح (1/ 278)، وشرح شواهد المغنى    (2/ 943)، والخزانة (1/ 63)، والمقاصد النحوية (2/ 464)، والعينى على الأشمونى (2/ 53)0 = 


     =وبلا نسبة فى : الخصائص (2/ 411)، وشرح التسهيل (2/ 112)، والجامع الصغير (76)، وهمع الهوامع (3/ 292)، وشرح الأشمونى (2/ 53 ) 0


      اللغة: المزنة: السحابة المثقلة بالماء. الودق: المطر. الإبقال: إنبات البقل 0


      المعنى : لم أر سحابة أمطرت مثل ما أمطرت هذه السحابة، ولا أرضا أنبتت مثل البقل الذى أنبتته هذه الأرض0


      من الإعراب : "لا" نافية عاملة عمل ليس ، و"مزنة": اسمها، وجملة "ودقت" فى محل نصب خبرها، و"دقها" ودق : منصوب على المفعول المطلق، و"ها" مضاف إليه و"لا" نافية للجنس، و"أرض" اسمها منصوب، وجملة "أبقل" فى محل رفع خبرها، و"إبقال" منصوب على المفعول المطلق، و"ها" مضاف إليه 0


      ينظر : الخزانة (1/ 65)، وعدة السالك (2/ 109 ) 0


      الشاهد فيه : قوله : "ولا أرض أبقل" حيث حذفت تاء التأنيث من الفعل "أبقل" وهو صفة للأرض، ومسند إلى ضميرها المؤنث، وهذا للضرورة الشعرية، وسوغ ذلك أمران ، أحدهما : أن التأنيث هنا مجازى . والثانى : أن الأرض مؤولة بالموضع، أو المكان ، أى: فلا مكان أبقل إبقالها، فهو محمول على المعنى 0


        قال ابن جنى : "ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان " 0


        الخصائص ( 2 / 411 ، 412 ) 0


       وقال الأعلم : " الشاهد فيه: حذف التاء من (أبقلت) لأن الأرض بمعنى: المكان، فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالها" . شرح الشواهد (1/ 240) 0


        وقال ابن يعيش : "الشاهد فيه حذف علامة التأنيث مع إسناد الفعل إلى ضمير المؤنث وذلك قليل، قبيح، ومجازه على تأويل أن الأرض مكان، فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالها، والمكان مذكر "0


        شرح المفصل ( 5 / 94 ) 0


(�) البيت من المتقارب، قاله الأعشى، وهو له فى : ديوانه (25) شرح وتحقيق الأستاذ/ كامل سليمان (دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط: الأولى (بدون تاريخ )) 0


       وروايته فيه :


فإن تعهدينى ولى لمة       فإن الحوادث ألوى بها


        وفى: شرح المفصل لابن يعيش (5/ 95)، و(9/ 41)، والتصريح (1/ 278)، والمقاصد النحوية (2/ 466)، و(4/ 327)، والعينى على الأشمونى (2/ 53)، والخزانة ( 11/ 457 )0 


     وبلا نسبة فى : شرح المفصل لابن يعيش (9/ 6 )، وشرح التسهيل (2/ 112)، والمساعد (1/ 389)، وتعليق الفرائد (2/ 31)، و(4/ 228)، وشرح الأشمونى (2/ 53)، وروايته فى جميع المصادر المتقدمة:


فإما ترينى ولى لمة      فإن الحوادث أودى بها


        اللغة: اللمة ـ بكسر اللام ، وتشديد الميم : ما ألم، وأحاط بالمنكبين من شعر الرأس، فإن زاد عن ذلك فهو الجمة. أودى بها: ذهب بها ، والمراد أنه أصيب بالصلع، فذهب أكثر شعر رأسه، وهذا دليل الضعف، والكبر0 


       المعنى: إن رأيتنى وقد انحسر شعر رأسى، وشاب فإن نوائب الدهر، ونوازله هى التى فعلت بى ذلك 0


        الشاهد فيه: قوله : "فإن الحوادث أودى بها" حيث حذف التاء من الفعل (أودى) للضرورة الشعرية، والقياس (أودت) لأنه مسند إلى ضمير الحوادث، وهو مؤنث، وهذا الفعل يجب تأنيثه عند الجمهور، ويجيز ابن كيسان عدم تأنيثه قياسا 0


       والذى اضطره إلى حذف التاء هنا هو أن القوافى مردفة بالألف، ولو قال: أودت" لذهب حرف الردف، وهو الألف من "أودى" والقافية الباء من (بها)، وكل قصيدة تبنى على الردف لا يجوز حذفه فى بيت؛ لأن فى ذهابه ذهاب القافية 0


        والذى سوغ هذا الحذف أن التأنيث مجازى، وأن الحوادث يجوز أن تكون فى تقدير: الحدثان، وهو مذكر، فيكون محمولا على المعنى 0=


       = ويجوز أيضا أن يكون على حذف مضاف ، كأنه قال : فإن مر الحوادث أودى بها 0


         قال الأعلم : " الشاهد فيه: حذف التاء من "أودت" ضرورة، ودعاه إلى حذفها: أن القافية مردفة بالألف، وسوغ له حذفها: أن تأنيث الحوادث غير حقيقى ، وهى فى معنى الحدثان " 0


        شرح الشواهد (1/ 239 ) 0


(�) الكتاب ( 2/ 45 ، 46 ) 0


(�) أى: تاء التأنيث 0


(�) أوضح المسالك (2/ 108 ـ 110 ) 0


(�) أى: من الموضعين اللذين تلزم فيهما تاء التأنيث الفعل 0


(�) بخلاف المنفصل عن فعله بـ"إلا"، أو بغيرها، وقد بينت حكمها فى (صـ   ) حاشية رقم (  ) من الرسالة 0


(�) ينظر: شرح ابن عقيل (2/ 92)، والتصريح (1/ 279)، وشرح الأشمونى (2/ 53) 0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 38 ) 0


(�) المصدر السابق (2/ 45 ) 0


(�) أوضح المسالك (2/ 112 ) 0


(�) تقدمت ترجمته ( ص     ) من الرسالة 0 


     ـ وينظر رأيه فى : شرح الكافية الشافية (2/ 597 ) ، والتصريح (1/ 278) ، وهمع الهوامع (3/ 293)0


(�) متن الألفية ( 15 ) 0


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس ( 3 / 48 ) ، (5/ 93)، مشكل إعراب القرآن (2/ 468) ، والمحرر الوجيز (16/ 181)، ومجمع البيان (مـ6 / جـ29 / صـ131 )، والبيان (2/ 147)، والتفسير الكبير (30/ 234)، والبحر المحيط ( 8 / 391 ) ، والدر المصون (8/ 72)، و(10 / 584)، وروح المعانى (29 / 149، 150)، والتحرير والتنوير (مـ8 / جـ16 / صـ 258 ) 0


(�) طه / 66  0


(�) القيامة / 37  0


(�) معانى القرآن (2/ 186 ) 0


(�) المصدر السابق ( 3 / 212 ، 213 ) 0


(�) معانى القرآن وإعرابه (3/ 366 ) 0


(�) المصدر السابق (5 / 255 )0


(�) ينظر : الدر المصون (10/ 584 ، 585 ) 0


(�) ينظر : المتبع (1/ 249 ) ، و(صـ      ) من الرسالة 0


(�) الأنعام / 93  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 253 ) 0


(�) المجيد (1/ 952 ) 0


(�) هود / 48  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 40 ) 0


(�) المجيد ( 2/ 154 ) 0


(�) سبق أن بينت عند دراسة مسألة "حذف الفاعل" أن الفاعل لا يحذف عند جمهور النحاة ؛ لأنه كجزء من الفعل، إلا أن هناك عدة مواضع مستثناة يجوز فيها حذف الفاعل، ومنها: عند البناء لما لم يسم فاعله . وهناك أسباب كثيرة تدعو المتكلم إلى أن يحذف الفاعل ، وينيب عنه المفعول به ، وهذه الأسباب نوعين: لفظية، ومعنوية ، وإليك أهمها :      أولا : أهم الأسباب اللفظية :


1 -  قصد المتكلم إلى الإيجاز فى العبارة ، نحو قول الله (تبارك وتعالى) : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ) [ النحل / 126 ] 0


2 -  المحافظة على السجع فى الكلام المنثور، نحو: قولهم: "من طابت سريرته حمدت سيرته" 0


3 -  المحافظة على النظم فى الكلام المنظوم، نحو قول الأعشى :


علقتها عرضا وعلقت رجلا       وعلق أخرى غيرها الرجل


     فالشاعر بنى الفعل "علق" فى البيت ثلاث مرات للمفعول، ولو بناه مرة للفاعل لاختل نظم البيت 0


     ثانيا : أهم الأسباب المعنوية :


1 -  كون الفاعل معلوما للمخاطب ؛ فلا يحتاج إلى ذكره له، نحو قوله تعالى : (وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ) [النساء/ 28]، وقوله (جل شأنه): (خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ) [الأنبياء/ 37] 0


2 -  كون الفاعل مجهولا للمتكلم ؛ فلا يستطيع تعيينه للمخاطب، نحو: سرق متاعى 0


3 -  رغبة المتكلم فى الإبهام على السامع، نحو: تصدق بألف درهم 0


4 -  رغبة المتكلم فى إظهار تعظيمه للفاعل، إما بصون اسمه عن أن يجرى على لسان المتكلم ، وإما بصون اسمه عن أن يقترن بالمفعول به فى الذكر، نحو : خلق الخنزير 0


5 -  رغبة المتكلم فى إظهار تحقير الفاعل بصون لسانه عن أن يجرى بذكره، نحو: طعن عمر ،وقتل الحسين 0


6 -  خوف المتكلم على الفاعل إذا كان يتوقع أن يناله أحد بمكروه، نحو: رد حق الضعفاء ، وهدم بيت الظالم 0


7 -  خوف المتكلم من الفاعل إذا كان جبارا ينال الناس بأذاه، نحو: أكره الضعيف ، وظلم المسكين 0


     ينظر فيما تقدم: شرح قطر الندى وبل الصدى (186، 187)، وأوضح المسالك (2/ 135 ، 136)، والتصريح (1/ 286)، وشرح الأشمونى (2/ 61)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 61)، ومنحة الجليل (2/ 111، 112)، وعدة السالك (2/ 135 ، 136 ) 0


(�) خص المفعول به بالذكر دون غيره مما قد ينوب عن الفاعل كالمصدر المختص، والظرف المتصرف المختص، والجار والمجرور؛ لأن الكلام هنا عن نائب الفاعل إذا كان مفعولا به، لا غير؛ لأنه هو الأصل فى النيابة، ولا ينوب غيره عند وجوده متقدما أو متأخرا على الأصح ، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش 0


       ينظر : شرح ابن عقيل (2/ 119 ـ 123)، وأوضح المسالك (2/ 149)، والتصريح (1/ 290، 291)0


(�) هذا هو مذهب البصريين حيث منعوا تقديم الفاعل على الفعل؛ لأنهما كجزءى كلمة؛ فلا يقدم عجزها على صدرها. أما الكوفيون فأجازوا تقديم الفاعل مطلقا محتجين بقول الشاعر :


ما للجمال مشيها وئيدا       ……………………


     برفع ( مشيها ) على أنه فاعل لـ(وئيدا) 0


     وتأوله البصريون على أن (مشيها ) مبتدأ ، وخبره مضمر ، والتقدير: مشيها ظهر أو ثبت وئيدا 0


     ينظر : شرح ابن عقيل ( 2 / 77)، والتصريح (1 / 271)، وما فات الإنصاف من مسائل الخلاف للدكتور / فتحى بيومى حمودة (223 ) (مطابع شركة المروة لصناعة مواد التعبئة والتغليف (بدون) ) 0


(�) ينظر:شرح ابن عقيل(2/111، 112)، وشرح شذور الذهب(220)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (188)، وأوضح المسالك (2/ 137)، والتصريح (1/ 286 ، 287)، وشرح الأشمونى (2/ 61) 0


(�) متن الألفية ( 16 ) 0


(�) شرح ابن عقيل (2/ 111 ، 112 ) 0


(�) شرح شذور الذهب ( 220 ) 0


(�) ذهب الزمخشرى ، والرضى، وابن هشام إلى جواز وقوع الجملة المحكية فاعلا، أو نائبا عنه، على طريقة الإسناد اللفظى ، لا المعنوى؛ لأن الجملة التى يراد لفظها تتنزل منزلة المفرد، ويكثر ذلك فى الجمل المحكية، ومنها قوله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ) [البقرة / 11]، وقوله (جل شأنه) : (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ ) [هود/ 44]، والآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (عز اسمه): (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا  ) [هود/ 48]، فالمراد ـ والله أعلم ـ قيل لهم هذا الكلام أو القول 0


      جاء فى الكشاف تعليقا على قوله تعالى : (وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض) ، وقوله (سبحانه وتعالى): (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ  ) [البقرة/ 13]: "فإن قلت: كيف صح أن يسند (قيل) إلى (لا تفسدوا)، و(آمنوا)، وإسناد الفعل إلى الفعل مما لا يصح؟ قلت: الذى لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل، وهذا إسناد له إلى لفظه كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول ، وهذا الكلام …"0  


     الكشاف (1/ 101، 102) 0


      وجاء فى شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 190): " … بلى إذا كانت محكية جاز قيامها مقامه؛ لكونها بمعنى المفرد، أى : اللفظ ، نحو قوله تعالى : (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ ) أى: قيل: هذا القول وهذا اللفظ"0


      وينظر : مغنى اللبيب ( 386 ، 387 ) 0


      هذا ،،، وذهب البصريون ، والفارسى إلى أنه لا يجوز وقوع الجملة فاعلا، أو نائبا عنه مطلقا؛ لأن الجمل لا تتعرف ، والفاعل قد يلزم إضماره، والمضمر لا يكون إلا معرفة 0


     وذهب ابن مالك، والرضى ـ أيضا ـ إلى جواز وقوع الجملة فاعلا ، أو نائبا عنه إذا كانت مؤولة بمفرد باعتبار مضمونها، وإن لم يوجد سابك، كقوله تعالى : (وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ) [إبراهيم/ 45] فالتقدير ـ والله أعلم ـ : وتبين لكم فعلنا بهم 0


       يراجع: شرح المفصل لابن يعيش (4/26 ، 27)، وارتشاف الضرب (3/1320)، وائتلاف النصرة (99)، والتصريح(1/ 268)، وحاشية الصبان على الأشمونى(2/ 43)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل(1/ 159)0


      وينظر رأى الفارسى فى : المسائل البصريات (1/ 722)، وكتاب الشعر (2/ 496) 0


      وينظر رأى ابن مالك والرضى (الرأى الثانى له) فى: شرح التسهيل (2/ 123)، وشرح كافية ابن الحاجب (1/ 190 ) 0


(�) الرحمن / 6 ، 7  0


(�) هو: قعنب بن أبى قعنب العدوى ، البصرى، له اختيار فى القراءة شاذ عن العامة رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس . 


     تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (2 / 27 ) 0


      وتنظر قراءته فى: مختصر شواذ القرآن (149)، والبحر المحيط (8 / 189)، ومعجم القراءات (5/ 21)0


(�) ينظر : التبيان ( 2 / 251 ) 0


(�) المجيد (2/ 1014 ، 1015) 0


(�) يشترط فى الفعل هنا شرطان ، أحدهما: أن يصلح للعمل فيما قبله بأن يكون متصرفا بخلاف غير المتصرف كفعل التعجب . 


      واختلف فى ( ليس ) نحو : أزيدا لست مثله ، فأجازه سيبويه ، ومنعه المازنى، وبعض الكوفيين0


     والثانى: ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق ، فلا يجوز : زيدا أنت تضربه؛ للفصل بـ"أنت"0


      ينظر: شرح التسهيل (2/ 137)، وارتشاف الضرب (4/ 2161) ، وشرح الأشمونى (2/ 73)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 71 ) 0


(�) المقصود بشبه الفعل هنا : اسم الفاعل ، واسم المفعول دون غيرهما كالصفة المشبهة ، والمصدر واسم الفعل، والحرف؛ لأن هذه الأشياء لا تكون مفسرة؛ لأنها لا تصلح للعمل فيما قبلها على الراجح 0


      ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 400)، وارتشاف الضرب (4/ 2161) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 71 ) 0 


(�) السببى يشمل خمسة أشياء :


     أحدها: المضاف للضمير، نحو: زيدا ضربت أخاه 0


     الثانى : المشتملة صفته على ضمير الاسم المتقدم ، نحو: هندا ضربت رجلا يبغضها0


     الثالث : المشتملة صلته على ضمير الاسم المتقدم، نحو: زيدا ضربت الذى يهينه 0


     الرابع : المعطوف عليه عطف بيان، نحو: زيدا ضربت عمرا أخاه 0


     الخامس : المعطوف عليه عطف نسق بالواو ـ على المشهور ـ نحو: زيدا ضربت عمرا وأخاه 0


      ينظر: ارتشاف الضرب (4 / 2162 )، وأوضح المسالك (2/ 172، 173)، وشرح ابن عقيل (2/129)0


(�) الاسم المتقدم فى هذه الأمثلة (زيدا) منصوب اللفظ، وقد يكون هذا الاسم منصوب المحل، نحو: هذا ضربته0


    ينظر : أوضح المسالك (2/ 159 ) ، والتصريح ( 1 / 296 ) 0


(�) سميت هذه الجملة ذات وجهين؛ لأنها من قبل تصديرها بالاسم اسمية، ومن قبل كونها مختومة بالفعل فعلية0


      ويشترط فى هذه الجملة شرطان ، أحدهما: أن لا تكون تعجيبة . والثانى: أن لا يفصل بين العاطف والجملة الثانية بـ"أما"، أو نحوها 0


     يراجع : شرح الكافية الشافية (2/ 621)، وشرح ابن الناظم (175)، وارتشاف الضرب (4/ 2170)، وأوضح المسالك (2/ 171)، والتصريح ( 1/ 303 ، 304 ) 0


(�) علة استواء الأمرين فى هذه المسألة : استواء المرجح . أى: إن لكل واحد منهما ما يرجحه ، فالنصب يرجحه أن الحمل على الجملة الصغرى أقرب ، فهى بجوار الاسم المشغول عنه، وهم يراعون الجوار ما أمكن ، نحو: "هذا حجر ضب خرب"، ويكون هذا من عطف جملة فعلية على جملة فعلية0


       والرفع يرجحه عدم الإضمار، بخلاف النصب فإنه يحتاج إلى إضمار ناصب على الصحيح 0


       ينظر : التصريح (1/ 304)، وحاشية العدوى على شذور الذهب للشيخ / محمد عبادة العدوى (2/177)، (مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابى الحلبى وشركاه ـ مصر ) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب ( 4 / 2170 ) ، وهمع الهوامع ( 3 / 106 ) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (2/ 33)، والمساعد (1/ 417 ) 0


(�)(5) (6)   أرجأت نصوص كلامهم إلى موضع الرد على الأخفش ومن تبعه تتميما للفائدة 0








(�) ينظر : شرحه على ألفية ابن مالك ( 175 ) 0


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك (2/ 44 ) 0


(�) ينظر : شرحه لألفية ابن مالك (2/ 139)، والمساعد (1/ 417 ، 418 ) 0


(�) أى: على اسم أخبر عنه بفعل 0


(�) أى: على اسم وقع معمولا لفعل 0


(�) الكتاب (1/ 91) (هارون)، و(1/ 47) (بولاق) 0


(�) المفصل ( 50 ، 51 ) 0


(�) الكافية بشرح الرضى (1/ 424)  0


(�) المنع مطلقا هو المشهور عند الأخفش، ونسب إليه ابن مالك فى شرحه للتسهيل أنه يستضعفه، فقال:"…وفيهما رد على الأخفش ؛ لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرا يرجع إلى المبتدأ … " 0       


    شرح التسهيل ( 2/ 144 ) 0 


(�) نسب ابن مالك هذا الرأى للأخفش ومن وافقه . 


     ينظر : التسهيل ( 81 ) 0


      ولم أقف عليه فى معانى الأخفش0 ونسبه ابن عصفور للسيرافى فقط 0 


      ينظر : شرح الجمل (1/ 367) 0


      ونسبه ابن هشام ، والشيخ/ خالد، والأشمونى للأخفش ، والسيرافى 0


      ينظر: أوضح المسالك (2/ 171)، والتصريح (1/ 304)، وشرح الأشمونى (2/ 81)0


      ونسبه أبو حيان ، وابن عقيل للأخفش ، والسيرافى ، والزيادى 0


     ينظر : ارتشاف الضرب ( 3 / 2170)، والمساعد (1/ 418 ، 419) 0


     واختاره ابن هشام، ومن ثم قال: " … فإن لم يكن فى الثانية ضمير ولم يعطف بالفاء فالأخفش والسيرافى يمنعان النصب ، وهو المختار … " . 


    أوضح المسالك (2/ 171) 0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (2/33)، وشرح الجمل لابن عصفور(1/367)، وشرح التسهيل (2/144)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 424، 425)، والتصريح (1/ 304)، وعدة السالك (2/171)0


(�) المسائل البصريات (1/ 211 ـ 213 ) 0


(�) ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 425) 0


(�) المشهور نسبة هذا الرأى للأخفش، وتبعه السيرافى والزيادى0 


(�) الرحمن / 7  0


(�) المشهور أن ذلك ممتنع عند الأخفش ، ومن تبعه، وليس ضعيفا 0


(�) شرح الجمل ( 1/ 367 ، 368 ) 0


(�) التسهيل ( 81 ) 0


(�) يس / 39  0


(�) الحرميان هما: نافع المدنى، وابن كثير المكى، وقد تقدمت الترجمة لهما(صـ258 )من الرسالة 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ      ) من الرسالة 0


(�) تنظر هذه القراءة فى : النشر (2/ 353)، والإتحاف (2/ 400)، والمهذب (2/ 167) 0


(�) هذا الرد منقول عن الفارسى . ينظر: المسائل البصريات (213) 0


(�) شرح التسهيل (1/ 143، 144) . وينظر : شرح الكافية الشافية (2/ 621 ) وينظر أيضا : المساعد (1/418 ، 419 ) ، وتعليق الفرائد (4/ 293 ، 294 ) 0


(�) الرحمن / 6 ، 7  0


(�) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (1/ 367 ، 368)، وشرح التسهيل (1/ 143، 144) 0


     وينظر أيضا : المساعد (1/ 418، 419)، وتعليق الفرائد (4/ 293، 294)، والتصريح (1/ 304)، وحاشية الصبان على الأشمونى (2/ 81 ) 0


(�) الرحمن / 7  0


(�) المحرر الوجيز ( 15 / 322 ، 323). وينظر أيضا: البحر المحيط (8/ 189) 0


(�) البيان (2/ 408 ) 0


(�) لم أقف على هذا الكلام للفراء فى معانيه 0


(�) الدر المصون (10 / 154 ) 0


(�) ينظر : ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) ينظر : اللباب (1 / 469 ) ، وشرح الكافية الشافية (2 / 620 ) ، وشرح ابن عقيل (2/ 138) 0


(�) النور / 41  0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه (4 / 48 ، 49 ) 0


(�) فى التبيان (2/ 158) : " قد نصب ما هو من سببها " 0


(�) المصدر السابق  0


(�) المجيد  (2/ 560) 0


(�) ينظر : الكتاب (1/ 81 ـ 84 ) ، والجمل ( 39 ) ، واللباب ( 1 / 467 ) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 32 ) ، والتسهيل (81)، وشرح التسهيل (2/ 143 ، 145)، وشرح الكافية الشافية (2/ 622)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 411، 412)، وشرح ابن الناظم (175)، وشرح شذور الذهب (553)، وشرح قطر الندى وبل الصدى (196) ، وشرح ابن عقيل (2/ 140)، وهمع الهوامع (3/ 106)، وشرح الأشمونى (2/ 82 ) 0


(�) تنظر أحوال الاسم المشغول عنه فى:شرح ابن الناظم (172ـ175)، وشرح ابن عقيل(2/ 132 ـ 140) 0


(�) تنظر المسألة السابقة من هذه الرسالة 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم (175)، وشرح شذور الذهب ( 553)، وشرح ابن عقيل (2/140)، وشرح الأشمونى (2/ 82) 0


(�) الرعد / 23 ، والنحل / 31  0


(�) قراءة الرفع هى قراءة الجمهور ، وقرأ بالنصب زيد بن ثابت ، وأبو عبد الرحمن 0


      ينظر : مختصر شواذ القرآن (76) ، والبحر المحيط (5/ 488 ) 0


(�) النور / 1  0


(�) قراءة الرفع هى قراءة الجمهور ، وقرأ بالنصب: عيسى بن عمر، ومجاهد، وطلحة بن مصرف وابن محيصن، وغيرهم 0


     ينظر : مختصر شواذ القرآن (101) والمحتسب (2/ 99)، ، والإتحاف (2/ 291)، ومعجم القراءات القرآنية (3/ 353) 0


   ويجوز فى(سورة)أن تكون منصوبة على الاشتغال بفعل مضمر يفسره الفعل الظاهر أى:أنزلنا سورة أنزلناها0


       ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر من غير لفظ الفعل المذكور بعدها، تقديره: اتل، أو اقرأ، أو اتبعوا سورة، على معنى التحضيض ، فتخرج من باب الاشتغال 0


        ينظر : المحتسب (2/ 99)، والتبيان (2/ 153)، والمحرر الوجيز (11/ 261) والتفسير الكبير (23/ 129)، وروح المعانى (18/ 75) 0


       وأجاز الفراء أن تكون (سورة) منصوبة على أنها حال مقدمة من الضمير (ها) 0


       ينظر : معانى القرآن (2/ 244) 0


(�) البيت من الرمل، واختلف فى نسبته ، والأصح أنه لا مرأة من بنى الحارث بن كعب ونسب لها فى : أمالى ابن الشجرى (1/ 288)، وشرح ديوان الحماسة للتبريزى (3/ 73)، (عالم الكتب ـ بيروت (بدون))، والخزانة (11/ 320)، ومنحة الجليل (2/ 140) 0=


     =  وشكك فى نسبته فنسب لها أو لعلقمة فى: شرح شواهد المغنى (664) ، وشرح أبيات المغنى للبغدادى (7/ 206) تحقيق الأستاذ/ عبدالعزيز رباح، والأستاذ/ أحمد يوسف دقاق (دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ ط: الأولى( 1398هـ = 1978م)، والمقاصد النحوية (2/ 539)، والعينى على الأشمونى (2/ 82) 0


       ونفى أستاذنا الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد نسبته إلى علقمة، فقال: "ونسبها قوم إلى علقمة بن عبدة، وليس بشئ" . 


     منحة الجليل (2/ 140) 0


       ولم أجده فى ديوان علقمة 0


       وقوله : "ونسبها " أى: المقطوعة المكونة من هذا البيت، والبيتين بعده، وهما :


لو يشأ طاربه ذو ميعة      لاحق الآطال نهد ذو خصل


غير أن البأس منه شيمة     وصروف الدهر تجرى بالأجل


     والبيت بلا نسبة فى : شرح ابن الناظم (175)، ومغنى اللبيب (543)، وشرح ابن عقيل (2/140)، وشرح الأشمونى (2/82) 0


        اللغة: غادروه: تركوه مكانه . الملحم ـ بضم الميم ، وسكون اللام ، وفتح الحاء  : الذى ينشب فى الحرب فلا يجد له مخلصا . الزميل ـ بضم أوله ، وفتح ثانيه مشددا : الضعيف الجبان . النكس ـ بكسر النون ، وسكون الكاف : الضعيف ، المقصر عن غاية النجدة ، والكرامة . الوكل ـ بزنة كتف ـ : الذى يكل أمره إلى غيره؛ لعجزه، وضعف رأيه 0


      المعنى: تصف الممدوح بأنه فارس شجاع، لا يعرف الضعف، ولا التواكل 0


      الشاهد فيه: "فارسا ما غادروه" حيث نصب "فارسا" على الاشتغال بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور بعده، ولا يوجد هنا ما يوجب النصب، أو يرجحه ، أو يوجب الرفع، أو يسوى بينهما، فدل ذلك على أن النصب هنا جائز، وإن كان الرفع أجود، وفيه رد على من زعم أن النصب فى مثل هذا الموضع ممتنع 0


      ويروى برفع (فارس)، ينظر : شرح شواهد المغنى (664) 0


(�) أشار الأستاذ / عبدالسلام هارون أنها فى إحدى النسخ "فنبهته له" 0


      ينظر: الكتاب (1/ 81) حاشية رقم (2) 0 


      وهى فى طبعة بولاق (1/ 41) : "فنبهته" فقط دون "له" 0  


(�) فصلت / 17  0


      والاسم المشغول عنه إذا وقع بعد عاطف، وفصل عنه بـ"أما" فالمختار الرفع 0


     ينظر : شرح ابن عقيل (2/ 138) 0


(�) هذه القراءة لـ الحسن ، وابن أبى إسحاق ، وغيرهما 0


      ينظر: مختصر شواذ القرآن (134)، وإتحاف فضلاء البشر (2/ 442)، والبحر (7/ 491) 0


(�) الكتاب (1/ 81 ـ 84) 0


       وينظر : شرح المفصل لابن يعيش (2/ 31، 32 ) 0


(�) الجمل ( 39 ) 0


(�) اللباب ( 1 / 467 ) 0


(�) النور / 41  0 


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه ( 4/ 48 ، 49)، وإعراب القرآن (3/ 141)، والمحرر الوجيز (11/315)، وتفسير البيضاوى (471)، والبحر المحيط (6/ 463)، والدر المصون (8/ 418 ، 419) 0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه (4/ 48)، وإعراب القرآن (3/ 141)، والمحرر الوجيز (11/ 315)، وتفسير القرطبى (12/ 287)، والدر المصون (8/ 419) 0


(�) ينظر : معانى القرآن وإعرابه (4/ 49)، والمحرر الوجيز (11/ 315)، والبحر المحيط (6/ 463)، والدر المصون (8/ 419) 0


(�) البحر المحيط ( 6 / 463 ) 0


(�) الدر المصون ( 8/ 419 ) 0


(�) معانى القرآن وإعرابه (4/ 49 ) 0 


(�) ينظر : معانى القرآن (2/ 255)، وإعراب القرآن (3/ 141)، ومشكل إعراب القرآن (2/ 513)، وتفسير القرطبى (2/ 287)، والمجيد (2/ 560)، والدر المصون (8/ 419) 0


(�) إعراب القرآن (3/ 141 ) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 513 ) 0


(�) ينظر : اللباب ( 1 / 467 ) ، و(صـ      ) من الرسالة 0


(�) أى فاعل (علم) فى قوله تعالى : ( كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) [النور/ 41 ] 0


(�) الدر المصون (8/ 419 ) 0







